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   الفصل الأول
  الدعوى الجزائیة و الدعوى المدنیة

  

یهـــدد المجتمـــع فـــي تعكیـــر أمنـــه وســـلامته وتعـــریض  إنســـانیاً  تعـــد الجریمـــة ســـلوكاً 
مصـــالحه للخطـــر ولهـــذا حـــدد المشـــرع فـــي قـــانون العقوبـــات كـــل ســـلوك مـــن هـــذا النـــوع 

علـــى كــل مـــن یقترفـــه وعنـــدما  وجرمــه وفـــرض عقوبـــات تتناســـب مــع جســـامته وخطورتـــه
یرتكـــب مثـــل هـــذا الســـلوك یتحقـــق الخطـــر ویلحـــق بـــالمجتمع الضـــرر فلابـــد مـــن إیقـــاع 

والوسـیلة التـي یلجـأ إلیهـا المجتمـع لتحقیـق  العقاب علـى مقتـرف ذلـك السـلوك الإجرامـي،
  .ذه الغایة هي الدعوى الجزائیةه

ب الجریمــة الــذي هــي الوســیلة التــي یســتطیع المجتمــع مــن خلالهــا محاســبة مرتكــف
الحـق الضـرر بـالمجتمع فعكـر أمنـه وسـلامته وعـرض مصـالحه للخطـر وهـي تقـام علــى 

  .سم المجتمعإمرتكب الجریمة ب
مما لاشك فیه إن وقوع الجریمة یفضي إلى تحریـك الـدعوى الجزائیـة ضـد مرتكبهـا 

لأنهــا لتقریــر مســؤولیته وفــرض العقوبــة المقــررة قانونــا وهــذا هــو هــدف الــدعوى الجزائیــة 
دثــه مــن ضــرر وسـیلة الدولــة التــي تمــارس مــن خلالهــا حقهــا فـي معاقبــة الجــاني عمــا أح

، ولكــن هنــاك ضــررا قــد یصــیب الأفــراد بالإضــافة إلــى الضــرر فــي نظــام وامــن المجتمــع
المجتمــع ممــا یجعــل بإمكــان مــن لحقــه الضــرر إن یطلــب التعــویض عــن  بالــذي یصــی

ــــة  الضــــرر الــــذي أصــــابه ســــواء كــــان أمــــام المحكمــــة المدنیــــة أو أمــــام المحكمــــة الجزائی
مادامـــت الجریمـــة التــــي یعاقـــب علیهـــا القــــانون هـــي أســـاس الــــدعوى الجزائیـــة والــــدعوى 

  1.حدةالمدنیة أي إن الدعوتین ناشئتان عن واقعة وا
                                                

فھا  1 وھر بوص ث الج ن حی ف م ا لاتختل ن إنھ رغم م ى ال دة عل میات ع دعوى تس ذه ال ذت ھ اتخ
ىالدعوى التي تقام باسم المج ل إل ة تمع للتوص ة مرتكب الجریم ومعاقب انون أص د سماھا ق ل ، فق

اما(المحاكمات الجزائیة البغدادي  انون ) لدعوى التي تقام باسم الحق الع ي الق الفرنسي وتسمى ف
 .)الدعوى الجنائیة(في حین یسمیھا القانون المصري  )الدعوى العامة(وبعض القوانین العربیة 

ة ,الدكتورة آمال عثمان. 2 راءات الجنائی ة ,شرح قانون الإج اھرة ,دار النھضة العربی , 1975 ,الق
 .31ص

 )1 ( 

 )2 ( 
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ن الضـرر العـام الــذي یصـیب المجتمــع قـد لایكــون هـو فقــط مـا نــتج عـن الجریمــة ا
رد مـــن الأفـــراد وذلـــك عنـــدما تلحـــق الجریمـــة بــل قـــد یتعـــدى ذلـــك إلـــى إلحـــاق الضـــرر بفـــ

ضررا بحق خاص بالأفراد یتعلق بحیاتهم أو مصـلحتهم أو مـالهم أو شـرفهم أو شـعورهم 
ضــه ووسـیلة ذلــك هــي وهـو مــا یسـمح لهــم المطالبــة بإزالـة ذلــك الضـرر أو منعــه أو تعوی

  .الدعوى المدنیة
ً  فـــي الغالـــب وعلیـــه فـــان زائیـــة تهـــدف إلـــى دعـــوى ج كـــل جریمـــة تنشـــأ عنهـــا ابتـــداء
سم المجتمع وتسـمى بالـدعوى العامـة وتهـدف هـذه الـدعوى إلـى ضـمان إمعاقبة الجاني ب

نشــأ عــن هــذه الجریمــة إلــى جانــب ت، ولكــن قــد ح المجتمــع وتحقیــق أمنــه واســتقرارهمصــال
الـدعوى العامـة دعـوى أخـرى وهـي دعــوى خاصـة والتـي تسـمى بالـدعوى المدنیـة والغایــة 

الخــــاص الــــذي ســــببته الجریمــــة كالقتــــل والإیــــذاء والضــــرب منهــــا هــــو إصــــلاح الضــــرر 
  1.موت المفضي إلى

شــأ عنهــا دعــوى جزائیــة والســؤال الــذي یطــرح بهــذا الشــأن هــل إن جمیــع الجــرائم تن
  ؟ودعوى مدنیة

المدنیــة لان هنــاك  لــیس جمیــع الجــرائم تنشــأ عنهــا حتمــا الــدعوى الجزائیــة والــدعوى
ســـلاح أو حیازتـــه بـــدون رخصـــة مـــن تســـبب ضـــرر خـــاص كحمـــل ال بعـــض الجـــرائم لـــم

ول الجهــة المختصــة أو مخالفــة إشــارة المــرور أو الشــروع فــي الجریمــة السیاســیة أو التســ
، وعلیـــه فـــان الـــدعوى المدنیـــة لا وجـــود لهـــا فـــي هـــذه فهـــذه الجـــرائم فیهـــا حـــق عـــام فقـــط

  2..خاصاً  الجرائم عندما لا تكون هذه الجرائم قد سببت ضرراً 
ین  ىوادعوسوف نتناول دراسة ال ي مبحث ة ف التي تنشأ عن الجریم

  .الدعوى الجزائیة –المبحث الأول       :لآتيوكا
  .الدعوى المدنیة –المبحث الثاني           

                                                
اً ( إن المقصود بالجریمة .1 روع ایجابی ر مش ل غی ان أو سلبیاً  ھي فع ة  ك یصدر عن إرادة إجرامی

ة , بغداد ,لحدیثياینظر استاذنا الدكتور فخري عبد الرزاق )  جنائیاً  یفرض لھ القانون جزاءاً  مطبع
 .11ص ,1992 ,لزماناوفسیت ا

احب.  2 ین عبدالص دكتور حس ة ,ال ات الجزائی ول المحاكم انون أض رح ق داد, 1ج ,ش ارع  ,بغ ش
 .34ص ,2011 ,1ط ,دار الدكتور للعلوم ,المتنبي
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  المبحث الأول
  الدعوى الجزائیة  

  

هي الوسیلة التي من خلالها یستطیع المجتمـع محاسـبة فاعـل الجریمـة الـذي  :تعریفھا
نتهــي فــي مصــالحه للخطــر وهــذه الوســیلة تبــدأ بشــكوى وتعكــر أمنــه واســتقراره وعــرض 

  .1الغالب بالعقوبة
ذلـــك لان الـــدعوى الجزائیـــة قـــد تنتهـــي فـــي مرحلـــة  ,غالبـــاً  قـــد ذكرنـــا فـــي التعریـــفو 

وسـوف نتـولى دراسـة تحریـك الـدعوى الجزائیـة ووسـائل تحریـك  التحقیق كما سنرى لاحقاً 
لا تحـرك  يلجزائیة وكـذلك الجـرائم التـهذه الدعوى والجهات التي تحرك أمامها الدعوى ا

  .لیهالدعوى الجزائیة فیها إلا بشكوى من المجني ع
  

  المطلب الأول
  ؟تحریك الدعوى الجزائیةكیف یتم 

بتحریك الدعوى الجزائیـة ووسـائل تحریكهـا  دسوف نتناول في هذا المطلب المقصو 
  :تيلآوالتعریف بالمتهم وكا

  الفرع الأول
  ى الجزائیةالمقصود بتحریك الدعو

أمـام جهـات التحقیـق وهـو أول إجـراءات  اتحریك الدعوى الجزائیة هو البدء بتسییره     
  ویعرف أیضا ، 3انها نقطة البدایة في الدعوى الجزائیة. 2تلك الجهات استعمالها أمام

  

                                                
  .22ص ,المرجع السابق ,ینظر الدكتور سلیم حربة والأستاذ عب الأمیر العكیلي 1.

رور د فتحي س دكتور احم ر ال ا ,ینظ ي ق یط ف ةالوس راءات الجنائی زء الأول ,نون الإج ة  ,الج الطبع
 .170ص ,1981 ,الرابعة

 ,الدار الجامعیة للطباعة والنشر ,الجزء الأول ,أصول المحاكمات الجزائیة ,الدكتور جلال ثروت . 2
  .81ص ,1982 ,بیروت

  .10، ص1987جلال ثروت، نظم الاجراءات الجنائیة، بیروت، . د.3
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الـــذي یقـــدم الـــدعوى  1للخصـــومة الجنائیـــة والأداة المحركـــة لهـــابأنـــه العمـــل الافتتـــاحي  
تحریــك الــدعوى هــو غیــر اســتعمالها أو مباشــرتها الــذي یعنــي  2.حقیــق والحكــملجهـات الت

واســتعمال الــدعوى  3.المحكمــة حتـى یصــدر حكــم فیهــامتابعتهـا أمــام جهــات التحقیــق أو 
 اومباشــــرتها هــــي وظیفــــة الادعــــاء العــــام وحــــده دون غیــــره مــــن الجهــــات بوصــــفه ممــــثلاً 

   .للمجتمع الذي تقام هذه الدعوى باسم ولمصلحته
، لقیـام بـه مـن ضـمنها الادعـاء العـامأما تحریك الدعوى فان عدة جهات لها حـق با

ففــي القــانون الانكلیــزي یتــولى الأفــراد فــي الأصــل مهمــة تحریــك الــدعوى إلا انــه اســتثناء 
أمـــا فـــي القـــانون  4,وفـــي بعـــض الجـــرائم ینبغـــي موافقـــة الادعـــاء العـــام لإمكـــان تحریكهـــا

، ففــي حالــة وقــوع جریمــة لــذي یتــولى تحریــك الــدعوىلعــام هــو االفرنســي فــان الادعــاء ا
إخبــار الادعــاء العــام الــذي یتــولى بــدوره تحریــك الــدعوى فیهــا وقــد أخــذت قــوانین  بیجــ

نس بـــنفس الإجـــراءات الجنائیـــة فـــي مصـــر ولبنـــان وســـوریا والأردن ولیبیـــا والجزائـــر وتـــو 
  5.اتجاه القانون الفرنسي

لھا الحق في تحریك الدعوى  ماھي الجھات التي والسؤال الذي یطرح ھنا
  ؟المحاكمات الجزائیة العراقي اصول انونالجزائیة في ظل ق

  .المتضرر من الجریمة أو من یمثله قانوناً  :أولاً 
  .أي فرد من الأفراد علم بوقوع الجریمة: ثانیاً 

  

                                                
 ,1976 ,الطبعة الحادیة عشر ,شرح قانون الاجراءات الجنائیة ,مصطفىالدكتور محمد محمود .  1

  .53ص
ة ,ینظر الدكتور احمد فتحي سرور 2. راءات الجنائی انون الإج ي ق زء الأول ,الوسیط ف ة  ,الج الطبع

  .170ص, 1981 ,الرابعة
 ,اعة والنشرالدار الجامعیة للطب ,الجزء الأول ,أصول المحاكمات الجزائیة ,الدكتور جلال ثروت .3

 .81ص ,1982 ,بیروت
د الله 4. روف عب د مع دكتور محم رعیة ,ال ى الش ام عل اء الع ة الادع ارف ,رقاب ة المع داد ,مطبع  ,بغ

 .162ص ,1981
 .وما بعدھا 38ص ,المرجع السابق ,الدكتور محمد معروف عبد الله  5.
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  1.الادعاء العام :ثالثاً 
  .أي جهة تخولها القوانین تحریك الشكوى :رابعاً 

وكـــذلك یجـــوز  2.حریــك الـــدعوى فــي جـــرائم الجلســاتالحــق فـــي ت كمــا إن للمحـــاكم
الانضــــباط بموجــــب قــــانون  سلجهـــات أخــــرى عدیــــدة كــــالوزیر ولجــــان الانضــــباط ومجلــــ

إداریـة عدیـدة أخـرى حـق تحریـك الـدعوى وجهـات . العمـلذ انضـباط مـوظفي الدولـة النافـ
جـــارة والتحویـــل الجزائیـــة بموجـــب قـــوانین خاصـــة بـــالإدارات العامـــة كقـــانون الكمـــارك والت

   3.الخارجي
وهــذا یعنــي إن المشــرع العراقــي لــم یعــط للادعــاء العــام الــدور الرئیســي فــي تحریــك 

ویبــدو إن ســبب ذلــك إن القــانون العراقــي لا . الجزائیــة ولــم یخصــه بهــذا العمــلالــدعوى 
فـــي هــذا الموضـــوع بالنظـــام الانكلیــزي الـــذي یعطـــي الحــق بتحریـــك الـــدعوى  یــزال متـــأثراً 

  4.عدا بعض الجرائم المهمة الأفراد إلى الجزائیة
عن إن الادعاء العام واحد مـن عـدة جهـات لهـا الحـق فـي تحریـك الـدعوى  وفضلاً 

أمــا علــى تقــدیم شــكوى مــن  عدیــدة فنجــد إن المشــرع العراقــي قــد قیــد حقــه هــذا فــي جــرائم
المجنـي علیـه أو بنــاء علـى إذن مـن جهــة رسـمیة أو بنــاء علـى طلـب مــن جهـات معینــة 

  .سوف نلاحظه في المواضیع القادمة ما وهو
  الفرع الثاني

  تحریك الدعوى الجزائیة طرق
 23مـــن المـــادة الأولـــى مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائیـــة رقـــم ) أ(إن الفقــرة 

بهـا وهـي الشـكوى  النافذ قـد حـددت الوسـائل التـي تحـرك الـدعوى الجزائیـة  1971لسنة 
بشـكوى شـفویة أو تحـرك الـدعوى الجزائیـة ( ه و الإخبار حیث نصت هذه الفقـرة علـى انـ

  او تحریریة تقدم إلى قاضي التحقیق أو المحقق أو أي مسؤول في مركز الشرطة
                                                

  .ائیة العراقي النافذمن المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجز) أ(ینظر الفقرة . 1
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ) 159(ینظر المادة . 2

 .24ص ,المرجع السابق ,الدكتور سلیم حربة والأستاذ عبد الأمیر العكیلي 3.
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مـن الجریمــة أو مـن یقـوم مقامـه قانونــا  رأي مـن أعضـاء الضـبط القضــائي مـن المتضـر 
لـــم أو أي شـــخص علـــم بوقوعهـــا أو بإخبـــار یقـــدم إلـــى أي مـــنهم مـــن الادعـــاء العـــام مـــا 

  .....).ص القانون على خلاف ذلكین
ـــه القـــانوني أو مـــن علـــم  فـــإذا كـــان مـــن تـــولى الـــدعوى هـــو المجنـــي علیـــه أو ممثل
بوقوعهــا فــان الــدعوى تحــرك بشــكوى تقــدم مــن هــؤلاء إلــى الجهــات التــي حــددها القــانون 

ة أو أي مــن أعضــاء وهـي قاضــي التحقیــق أو المحقــق أو أي مســؤول فــي مركــز الشــرط
أمـا إذا كـان مـن تـولى تحریـك الـدعوى هـو الادعـاء العـام فـان الـدعوى . الضبط القانوني

  .الجزائیة تحرك بإخبار یقدم منه إلى أي من هؤلاء
وتجــدر الإشــارة إن الشــكوى المقصــودة هنــا هــي لیســت الشــكوى التــي نصــت علیهــا 

فــالأخیرة هــي الشــكوى التــي یجــب إن تقــدم مــن  ,مــن المــادة الثالثــة مــن القــانون) أ(الفقــرة 
  .1في جرائم وبدونها لا تحرك الدعوى الجزائیة لمجني علیه أو من یمثله قانوناً ا

أمــا الشـــكوى التــي أشـــارت إلیهــا المـــادة الأولــى مـــن قــانون الأصـــول فهــي الشـــكوى 
 علیـه أم متضــرراً  إجــراء یجـوز لكــل مـواطن إن یلجــأ إلیـه ســواء أكـان مجنیــاً  يالعامـة وهـ

ع الجریمـة وهـي مـن الوسـائل الأساسـیة التـي تحـرك علـم بوقـو  عادیـاً  من الجریمـة أم فـرداً 
ه ومنهـــا التشـــریع الـــدعوى فیهـــا فـــي النظـــام الانكلوسكســـوني والتشـــریعات التـــي تـــأثرت بـــ

  2.العراقي
الفقـرة  فـي ، فبینمـا اشـترطراقي قـد خلـط بـین الشـكوى والإخبـارویبدو إن المشرع الع

العام إن تقدم شـكوى شـفویة  من المادة الأولى عند تحریك الدعوى من غیر الادعاء) أ(
ت علیـــه إلـــى إن بإمكـــان مـــن وقعـــ) 47،48(أو تحریریـــة نجـــده قـــد أشـــار فـــي المـــادتین 

الجریمــة أو مــن علــم بوقوعهــا إذا لــم تكــن مــن الجــرائم التــي لا تحــرك فیهــا الــدعوى إلا 
أو المحقـــق  بـــذلك إلـــى قاضـــي التحقیـــق أو بشـــكوى مـــن المجنـــي علیـــه إن یقـــدم إخبـــاراً 

  الجرائم التي وواضح إن المقصود بالشكوى في .عام أو مركز الشرطةالادعاء ال
                                                

 . ینظر المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ. 1
 .66ص ,المرجع السابق ,العكیلي الأستاذ عبد الأمیر. 2
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ـــه قانونـــاً   ـــم یعلـــق المشـــرع تحریكهـــا علـــى شـــكوى مـــن المجنـــي علیـــه أو مـــن یمثل هـــو  ل
الشــكوى العامــة بــالمعنى الــذي عرضــناه وهــي تقابــل الإخبــار الــذي یعنــي إبــلاغ الجهــات 

تحـرك أمـا ال فالـدعوى الجزائیـة وعلـى أیـة حـ .حرك الدعوى أمامها بوقوع الجریمـةالتي ت
، وتكــون شــفویة عنــدما یراجــع المشــتكي الجهــات التــي حــددها بشــكوى شــفویة أو تحریریــة

 مكتوبـاً  القانون لقبول الشكوى ویطلب اتخـاذ الإجـراءات القانونیـة مـن غیـر إن یقـدم طلبـاً 
لمشـرع جعـل بذلك والفرق بین الحالتین هـو إن ا مكتوباً  وتكون تحریریة عندما یسلم طلباً 

 1الحـق الجزائـي قرینة على المطالبة بـالحق المـدني بالإضـافة إلـى تقدیم الشكوى تحریریاً 
ــــك فــــي الشــــكوى الشــــفهیة حیــــث لا ت ــــة بــــالحق بینمــــا لا یكــــون ذل تضــــمن ســــوى المطالب

  2.شتكي بعدم مطالبته بالحق المدنيهذه القرینة تنتفي إذا صرح الم ،الجزائي
الدعوى فهي الإخبار الذي یقـدم مـن الادعـاء العـام أو أما الوسیلة الأخرى لتحریك 

من الجهات الأخرى غیـر المجنـي علیـه أو ممثلـه القـانوني والإخبـار هـو إبـلاغ الجهـات 
المختصـة بوقـوع الجریمــة وانـه لــم یتضـمن المطالبــة باتخـاذ الإجــراءات القانونیـة صــراحة 

  .مفهوم الذي عرضناهكوى العامة بالفهو بمثابة الش فانه ینطوي على ذلك ضمناً 
مــن هــذا یتضــح انــه فــي الشــكوى التحریریــة تتحــرك الــدعوى الجزائیــة والمدنیــة معــا 

تعـد إخبـار ولا یعـد الإخبـار  ، وكـل شـكوىتتحرك الدعوى الجزائیة فقطبینما في الإخبار 
، والمقصــود بالشــكوى هــي الادعــاء المتضــمن ارتكــاب شــخص معــروف أو غیــر شــكوى

تصـاص لاتخـاذ الإجـراءات إلى جهـة ذات اخ أو تحریریاً  شفویاً معروف جریمة والمقدمة 
  .القانونیة
  
  
  
  

                                                
 .40ص ,المرجع السابق ,الدكتور سعید حسب الله عبد الله .1
 .من المادة التاسعة من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ) أ(الفقرة . 2
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  ؟بین المشتكي والمخبرما الفرق  إن السؤال الذي یطرح بھذا الشأن
إن المشتكي هو من ارتكبت الجریمة ضده أو ضد أمواله أو عرضـه أو مـن خولـه 

  .القانون تحریك الشكوى
عــن الجریمــة وهــو شــخص لا علاقــة لــه أمــا المخبــر فهــو كــل مــن یتــولى الإخبــار 

لتبلیــغ المخبــر الســري وان (...... جــاء فیـه ) ص(وفــي قــرار لمحكمـة تحقیــق . بالجریمـة
صــحة الإخبــار علیــه تقــدم  معــدم حضــوره بــدون عــذر مشــروع فــان ذلــك یعــد قرینــة لعــد

  .1...........).بمطالعة مفصلة لاتخاذ القرار المناسب
فـــان الـــدعوى الجزائیـــة ) الشـــكوى والأخبـــار ( ن وفضـــلا مـــن الوســـیلتین المـــذكورتی

لتحریــــك  یمكـــن إن تحــــرك بوســــائل أخـــرى لــــم یحــــددها القــــانون إذ تـــرك المجــــال مفتوحــــاً 
مـن المـادة الأولـى مـن قـانون الأصـول علـى انـه ) أ(الدعوى الجزائیة فقد نص في الفقـرة 

  ...........).ما لم ینص القانون على خلاف ذلك (........
إن القاعــدة العامــة هــو إن الــدعوى الجزائیــة تحــرك بشــكوى أو بإخبــار وهــذا یعنــي 

، كـــأن یـــنص نـــص القـــانون علـــى ذلـــكواســـتثناء یمكـــن تحریكهـــا بوســـائل أخـــرى إذا مـــا 
مر من جهات معینـة أو تحریكهـا بطلـب مـن أالدستور على تحریكها بناء على طلب أو 

لیهـا القـوانین كمـا فــي المحكمـة فـي جـرائم الجلسـات أو تحریكهـا بوســائل خاصـة تـنص ع
تحریكهـا ضـد المـوظفین مـن قبـل الـوزیر أو لجـان الانضـباط أو مجلـس الانضـباط العــام 

  .2ضد القضاة أو كما في تحریكها من قبل رئیس مجلس القضاء الأعلى
  

                                                
ھ  1 اء فی ة ج ذه المحكم ر لھ رار آخ ي ق راء ( وف م إج د ت وم فق ذا الی تھم ھ تكي والم ور المش لحض

خیص دعوى التش خیص بال ر التش ط محض تكي ورب ل المش ن قب تھم م ولي للم ذه ........)الأص ھ
 .2010القرارات صدرت من المحكمة في عام 

 .68ص ,المرجع السابق ,الأستاذ عبد الأمیر العكیلي. 2
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/ تـــتم مفاتحـــة مدیریـــة شـــرطة بغـــداد ( علـــى انـــه ) س(لمحكمـــة تحقیـــق وفـــي قـــرار 
مصـدر المعلومـات  حوادث التي ورد ذكرها بـأقوالالكرخ لغرض ربط أصل الاخبارات بال

(.........1.   
الرصـافة نـص القـرار / وفي قرار للهیئة التمیزیة في رئاسة محكمة اسـتئناف بغـداد 

   2) .اقوال المخبر السري لا تصلح بمفردها دلیلا كافیا للادانة( على ان 
مــن صــحة  إن الغــرض الأساســي مــن ربــط أصــل الاخبــارات بــالحوادث هــو للتأكــد

عبة التــي فــي هــذه الظــروف الصــ وقوعهــا فقــد تكــون الــدعوى كیدیــة ولا صــحة لهــا أصــلاً 
  .یمر بها مجتمعنا العزیز

تشــدد العقوبــة ومـــن ) دعــوى كیدیــة ( فــي جــرائم الاخبــار الكـــاذب  وتجــدر الإشــارة
حق البريء ان یطالب المخبر الكاذب  بالتعویض عن الاضرار المادیـة والمعنویـة التـي 

  .وهذا التعویض تقدره المحكمة المختصة, به لحقت
  .وكذلك من حق المحكوم بالبراءة ان یرفع دعوى لدى المختصة برد الاعتبار

                                                
ال ( كما أن ھناك قرار لھذه المحكمة  1. دم اكتم راحھ لع قررت رفض طلب توكیل المتھم بإطلاق س

 .2010في عام ) س(إن ھذه القرارات لمحكمة تحقیق ......) .....التحقیق
 ).غیر منشور (  29/2/2006في  2006/جزء /  40القرار التمیزي  -2
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 بسم االله الرحمن الرحیم 
)نموذج تقدیم شكوى (    

  المحترم                           السید قاضي تحقیق         
  شكوى/ م

  :تحیة وتقدیر
  مكان العمل    ز      د          م    -بغداد  –لعنوان ا –ر .ن.م  :المشتكي

ام المحامي  ھ الع ة ) ط.خ.ع(وكیل ة المرقم ة العام ب الوكال ي  347بموج  4/7/2016ف
  الصباحي(        ) والصادرة من كاتب عدل 

  م      ز     د    مكان العمل  -بغداد  –العنوان  –ص .ج.س :علیھ ىالمشتك
  :الشكوىجھة 

اریخ  تك 3/7/2016بت ام المش ى  ىق رب عل وكلي بالض ى م داء عل ھ بالاعت علی
ي محل المشتك الرأس ت ف ین  ىبالعصا التي كان ة ب ر مشادة كلامی ى اث ك عل ھ وذل علی

دوث (          ) الطرفین في منطقة  ى ح ا أفضى إل رأس مم ي ال ى اث جروح ف ر وعل
  .كندي العامذلك رقد موكلي في مستشفى ال

ن محك ب م ھ اطل راءات علی اذ الإج لازم واتخ ق ال راء التحقی وقرة إج تكم الم م
  .ضرار التي سببتھا الجریمة لموكليالقانونیة بحق المشتكي علیھ والتعویض عن الإ

  
  وتقبلوا فائق الشكر والاحترام                       

  
  

  الأسباب الثبوتیة 
ً (صورة من التقریر الطبي .1   تكي المش)                    مرفق طیا
 ر.ن.م            الشھود                                                  .2
  ط.خ.ع/وكیلھ العام المحامي  قانونیة الأخرى               ات البینسائر ال .3

 347بموجب الوكالة العامة المرقمة                                                          
  ادرة من والص 4/7/2016في 

  الصباحي )        (  كاتب عدل 
          2016/  7 / 4   التاریخ                                                             

  
  إیضاح 

  .علیھ مجھول فتسجل الشكوى ضد مجھول ىإذا كان المشتك. 1
  ).ھ اجھل عنوان( إذا كان المشتكي یجھل عنوان المشكو منھ تدون عبارة . 2

 التوقیع
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  الفرع الثالث
  الجھات التي تحرك أمامھا الدعوى الجزائیة

  
من المـادة الأولـى مـن قـانون أصـول المحاكمـات الجزائیـة العراقـي ) أ(حددت الفقرة 

  :الجهات التي تحرك الدعوى الجزائیة أمامها أو بواسطتها وهذه الجهات هي
  قاضي التحقیق .1

یـــة أمامهـــا كونـــه الســـلطة الأولـــى وهـــو الجهـــة الرئیســـیة التـــي تحـــرك الـــدعوى الجزائ
یتـــولى إجـــراء  1، وقاضـــي التحقیـــقالمختصـــة بـــالإجراءات الجنائیـــة فـــي مراحلهـــا الأولـــى

التحقیـــق بنفســـه أو بوســـاطة المحققـــین الـــذین یعملـــون تحـــت إشـــرافه وتوجیهـــه ویســـتطیع 
تكلیــف احـــد أعضـــاء الضـــبط القضـــائي للقیــام بـــبعض الأمـــور الخاصـــة بـــالتحقیق تحـــت 

   2.إشرافه
 الیمـــینقاضـــي التحقیـــق یعـــین بمرســـوم جمهـــوري ولا یـــؤدي واجباتـــه إلا بعـــد أداء و 

وتوجد في مركز كل محافظة محكمة تحقیق أو أكثر ویجوز تشكیل محكمـة تحقیـق فـي 
مراكـز الاقضـیة والنــواحي بـأمر مــن رئـیس مجلـس القضــاء الأعلـى والســؤال الـذي یطــرح 

فـــي تلـــك المنطقـــة مـــن قبـــل قیـــق عـــدم تعیـــین قاضـــي تح بهـــذا الشـــأن مـــالحكم فـــي حالـــة
  ؟مجلس القضاء الأعلى

في حالة عدم تعیین قاض للتحقیـق فـان قاضـي الجـنح فـي تلـك المنطقـة هـو الـذي 
   3.سلطة قاضي التحقیقیتولى 

بموجــب قــانون ذیــل  1933وقــد اســتحدثت وظیفــة قاضــي التحقیــق لأول مــرة عــام 
الجــزاء ل هـذا كـان قاضـي وقبـ 1933لسـنة  56قـانون أصـول المحاكمـات الجزائیـة رقـم 

التـي انیطـت هو الـذي یتـولى الواجبـات الخاصـة بـالتحقیق ) ویسمى حالیا قاضي الجنح(

                                                
ل ) حاكم(بدلا من كلمة ) قاضي(حلت كلمة  1. ورة المنح أینما وجدت بصدور قرار مجلس قیادة الث

 .26/2/1979في  2699العدد والمنشور في الوقائع العراقیة  20/2/1979في ) 218(المرقم 
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ) 446(والمادة ) ب /40( ینظر المادة . 2
 .26ص ,المرجع السابق ,الدكتور سلیم حربة والأستاذ عبد الأمیر العكیلي.3
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قیــق والإشــراف التح بعــد ذلــك بقاضــي التحقــي الــذي یملــك صــلاحیات واســعة فــي إجــراء
، فلــه حــق اســتجواب والتفتــیش والأمــر بــالقبض والتوقیــف وتمدیــد علــى أعمــال المحققــین

عانة بـــذوي الخبـــرة وكـــل مـــا مـــن شـــأنه المســـاعدة علـــى كشـــف الجریمـــة التوقیـــف والاســـت
ومعرفة فاعلیها وظروف ارتكابها كما یملك سلطة الفصل فـي جـرائم المخالفـات التـي لـم 

محكمــة  بإحالتهــا إلــى یقــع فیهــا طلــب بــالتعویض أو بــرد المــال مــن غیــر إن یتخــذ قــراراً 
  1.الجنح

  
  محققونال .2

تحریـــك الـــدعوى الجزائیـــة أمامهـــا وهـــم ذات علاقـــة وهـــم الجهـــة الثانیـــة التـــي یمكـــن 
مباشرة ومهمة بإجراءات التحقیق حیـث بإمكـانهم القیـام بأغلـب الإجـراءات الأساسـیة فـي 
ــــدائي ابتــــدءا مــــن تحریــــك الــــدعوى حتــــى إحالتهــــا علــــى المحكمــــة  مرحلــــة التحقیــــق الابت

  .المختصة
مجلــــس وتجــــدر الإشــــارة إن المحقــــق هــــو موظــــف مــــدني یعــــین بــــأمر مــــن رئــــیس 

  .القضاء الأعلى ویتولى التحقیق بإشراف قاضي التحقیق و توجیهه
  

  مسؤول في مركز الشرطة أي .3
ــــة أمامهــــا أو بواســــطتها  ــــدعوى الجزائی ــــة التــــي یمكــــن تحریــــك ال وهــــي الجهــــة الثالث
والمســؤول فــي مركــز الشــرطة هــو مــأمور المركــز أو المفــوض أو أي ضــابط شــرطة أو 

غالبـــا مـــا تحـــرك الـــدعوى الجزائیـــة عـــن هـــذا الطریـــق و  2,المركـــز مفـــوض تنـــوط بـــه إدارة
فـــي إجـــراءات الـــدعوى الجزائیـــة حیـــث  مهمـــاً  ویلعـــب المســـؤول فـــي مركـــز الشـــرطة دوراً 

اوجب القانون على المسؤول في مركز الشـرطة عنـد وصـول إخبـار إلیـه بارتكـاب جنایـة 

                                                
صول المحاكمات التي أضیفت بموجب التعدیل السابع لقانون أ) 134(من المادة ) د(ینظر الفقرة . 1

 . 1980لسنة  23الجزائیة بالقانون رقم 
 .ینظر المذكرة الإیضاحیة الملحقة بقانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ. 2
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بـــذلك إلـــى  ، ویرســـل تقریـــراأقـــوال المخبـــر ویأخـــذ توقیعـــه علیهـــاأو جنحـــة إن یـــدون فـــورا 
  بالتحقیق في الجریمةكما أناط به القانون القیام  .1المحقق قاضي التحقیق أو

إذا صدر إلیه أمـر مـن قاضـي التحقیـق أو المحقـق أو إذا اعتقـد إن إحالـة المخبـر علـى 
قاضــي التحقیــق یــؤدي إلــى تــأخیر الإجــراءات ممــا یــؤدي إلــى ضــیاع معــالم الجریمــة أو 

ولكــن علیـه فــي مثــل هــذه الحالــة إن یعــرض  ،روب المــتهمرار بســیر التحقیــق أو هــالإضـ
 الأوراق الحقیقیــة علــى قاضــي التحقیــق أو المحقــق حــال فراغــه منهــا ومــن اجــل إعطــاء

لإجــراءات التحقیــق الــذي یقــوم بــه المســؤول فــي مركــز الشــرطة فقــد اعــد  2قیمــة قانونیــة
ق نظــرا لأهمیتهــا فــي القــانون الإجــراءات المــذكورة بحكــم الإجــراءات التــي یقــوم بــه المحقــ

یـنظم (......حقیـق الكـرخ قـرار علـى انـه وقد أصدرت محكمـة ت 3.قأولى خطوات التحقی
وفـــــي قـــــرار آخـــــر ...........) ع .ح.ســـــیر تحقیـــــق أصـــــولي بتعـــــذر تبلیـــــغ المشـــــتكي ك

  ..........).مع حائزها ........ تضبط السیارة المرقمة (
  
  أعضاء الضبط القضائي .4

جزائیــة أمــام أعضـاء الضــبط القضــائي كمــا أوضــحت ذلــك یمكـن تحریــك الــدعوى ال
لســـنة ) 23(مـــن المـــادة الأولـــى مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائیـــة رقـــم ) أ(الفقـــرة 
مـن القـانون كمـا ) 39(المعدل وان أعضاء الضـبط القضـائي قـد عینـتهم المـادة  1971

ســـمح لهـــم جـــراءات التـــي یمنـــه اختصاصـــاتهم وواجبـــاتهم والإ) 40،46(حـــددت المـــواد 
  .في المواضیع القادمةوسوف نتناول دراسة ذلك تفصیلا  ،القیام بها
  
  

  
  

                                                
  .من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي) 49(المادة . 1

 .44ص ,المرجع السابق ,الدكتور سعید حسب الله عبد الله 2.

 .من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ) 50(المادة  3.
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  الفرع الرابع
  التعریف بالمتھم في التشریعات الوضعیة

  

لـة الظـاهر الاتهام صفة طارئـة یوصـف بهـا الشـخص بعـد تـوافر مجموعـة مـن الأد
یـة والأصـل فــي فرد، وهـو نـاتج عــن تعـارض بـین حمایـة الحریــات الفیهـا أنهـا تفیـد إدانتــه

اعیــة والنظــام العــام مــن ، والمحافظــة علــى المصــلحة الاجتممــن جهــة ،الإنســان البــراءة
، ولكـــن الـــدلائل در فـــي حقـــه حكـــم قضـــائي نهـــائي یدینـــهفالإنســـان لـــم یصـــ. جهـــة ثانیـــة

وضـــغوط مصـــلحة المجتمـــع تفـــرض علیـــه التـــدخل والمســـاس بحریتـــه ولـــو بقـــدر ضـــئیل 
ات البحــث والتحقیــق ولینــال المــتهم جــزاءه إن ثبتــت فیتخــذ معهــا الجهــاز القضــائي إجــراء

ومــن هنــا بــرزت فكــرة الضــمانات ووجــدت حقــوق المتهمــین وقیــد قضــاة التحقیــق . دانتــهإ
  .بقیود بالتحقیق تتفق والحفاظ على حریات الأفراد

للشــخص یمثــل ) أي الاتهــام ( كــل هــذا یعنــي إن هــذا الوصــف الطــارئ والمؤقــت 
ـــة انتقالیـــة  مـــا یثبـــت احـــدهما دون الآخـــر بـــین وصـــفینمرحل ٕ ، فإمـــا إن تســـتمر البـــراءة وا

   1.عند ثبوت التهمة تتغیر الإدانة
تــى تنتهــي ؟ ومتــى تثبــت صــفته ومولكــن مــن هــو المــتهم؟ ومــا هــو مركــزه القــانوني

  .ل ذلك سنتعرف علیه في هذا المبحث؟ كحقوقه وواجباته؟ وما هي شروطه. المبحث
علیــه لغــة واصــطلاحا وقانونــا فــالمتهم لغــة  فتعریــف المــتهم یقتضــي منــا إن نتعــرف

بمعنــى ادخـــل التهمــة علــى شـــخص وجعلــه مظنــة لـــه فهــو مـــن ) تهــم ( هــو مــن الفعـــل 
لـــذلك اســـتخدم المشـــرع العراقـــي هـــذا ) مظنـــون ( فهـــو  2,علیـــه التهمـــة وظـــن بـــه أدخلـــت

ریة فــي قــانون أصــول المحاكمــات العســك. )المــتهم ( بــدلا مــن ) المظنــون (  المصــطلح
  3.الملغى 1941لسنة ) 44(رقم 

                                                
 .12,13، ص3محمد مجدة، ج. 1
تھم . 2 اب الم ي كت ور ف ھ الإسلامي، بحث منش الدكتور حسن صبحي احمد، عقوبة المتھم في الفق

 .15، ص2وحقوقھ في الشریعة، ج
ذكور)  32،40،41، 7/2(تنظر المواد . 3 ول من القانون الم انون أص ا ق ة ، أم ات الجزائی المحاكم

 .النافذ فانھ استخدم كلمة المتھم 
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ن التهمـة أبـ وقیـل أیضـاً  1والتهمة الرائحة الخبیثة النتنـة ویقال تهما اللحم أي فسد، 
  2.هي الظن وقیل بأنها الشك والریبة

ویقصد بالمتهم من الناحیة الشرعیة أي في اصـطلاح الفقهـاء بأنـه إن ادعـي علیـه 
نة علیه، أو هو مـن ادعـى علیـه فعل محرم یوجب عقوبته من عدوان ویتعذر إقامته البی

  3.حاكم شخص بحق سواء كان دما أو مالا عند قاض أو
 مالمعـــدل فانــــه لــــ 1971لســــنة  23أصـــول المحاكمــــات الجزائیــــة رقـــم  قــــانون مـــاأ

ــــك بخــــلاف للمــــتهم یتضــــمن تعریفــــاً  ــــة المصــــري وذل ، وكــــذلك قــــانون الإجــــراءات الجنائی
ر عـــن المـــتهم وتختلـــف هـــذه الألفـــاظ القـــانون الفرنســـي الـــذي اســـتعمل عـــدة ألفـــاظ للتعبیـــ

للمــتهم  بــاختلاف مراحــل الــدعوى الجنائیــة ونلاحــظ إن المشــرع العراقــي لــو یــورد تعریفــاً 
ســـواء فـــي نصـــوص قـــانون العقوبـــات أو فـــي قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائیـــة رغـــم 
اســـتعماله لهــــذا اللفــــظ فــــي أكثــــر مــــن موضـــع فــــي كــــلا القــــانونین وتبــــدو الصــــعوبة فــــي 

ن المشرع استعمل لفظ المتهم للتعبیر عـن كـل شـخص تتحـرك السـلطة نحـوه الموضوع إ
ة جمـــع الاســـتدلالات ابتـــدءا مـــن حالـــة الاشـــتباه بارتكـــاب الجریمـــة بمـــا فـــي ذلـــك مرحلـــ

مـــــن قـــــانون أصـــــول المحاكمـــــات الجزائیـــــة العراقـــــي ومـــــرورا بمرحلـــــة ) 43م (والتحـــــري 
وقــد أدى هــذا . بــل صــدور الحكــمالمحاكمــة إلــى مــا ق التحقیــق الابتــدائي وانتهــاء بمرحلــة

كـــل ( الـــبعض بأنـــه  الوضــع إلـــى اجتهـــاد الفقــه فـــي تحدیـــد المقصــود بـــالمتهم وقـــد عرفــه
إلیــه بارتكــاب فعــل  یشــیر إلــى توجیــه اتهامــاً  شــخص تتخــذ حیالــه ســلطة التحقیــق إجــراءاً 

  4.) شریكاً  أو جریمة سواء بوصفه فاعلاً  یعده القانون

                                                
روت، ط  لویس معلوف. 1 ة، بی لاً 19المنجد في اللغة والأدب والعلوم، المطبعة الكاثولیكی عن  ، نق

ار ریعة، ضمعاد ھاتف جب انون والش ي الق تھم ف دمانات الم راض  ، بحث مق دل لأغ ى وزارة الع إل
 .13ص  ،1998الترقیة،

ریةد اللهأبو عب 2. ب المص ة دار الكت رآن، مطبع ام الق ي، الجامع لأحك ،  بن احمد الأنصاري القرطب
 .م  1937ھـ ، 1356

 .99، صأصول الإجراءات الإسلامیة  ،الدكتور حسني الجندي. 3
، 2004 ،، المكتب الجامعي الحدیثالإسكندریة، الروس، المتھم أبوینظر الدكتور احمد بسیوني  4.

 . 16ص
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بأنـه یجـب عـدم الخلـط مـن الناحیـة القانونیـة بـین ن نلاحظ في هذا الشأن وینبغي ا
المشتبه به والمتهم فـلا یعـد متهمـا مـن قـدم ضـده بـلاغ أو شـكوى أو طلـب اجـري بشـأنه 

نمــــا یعــــد هــــذا الشــــخص عضــــو الضــــبط القضــــائي بعــــض التحریــــات أو الاســــتدلالا ٕ ت وا
ه ت محكمـة الـنقض المصـریة علـى انـا الشأن فقد قضـذ، أما موقف القضاء بهمشتبه به

أثنـــاء قیـــام رجـــال الضـــبطیة القضـــائیة  مـــن إن یعتبـــر الشـــخص متهمـــاً  لا مـــانع قانونـــاً (
مـــن الإجــــراءات ) 29و 21(ي یجرونهــــا طبقـــا للمـــادتین بمهمـــة جمـــع الاســـتدلالات التـــ

بارتكــاب الجریمــة التــي یقــوم أولئــك  ضــلعاً لــه ن أالجنائیــة مــا دامــت قامــت حولــه شــبهة بــ
  1.)لرجال بجمع الاستدلالات فیهاا

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

                                                
 .1036ص 387رقم  3مجموعة أحكام النقض س 5/6/1952مصري في ینظر نقض  .1
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  الفرع الخامس
  التعریف بالمتھم في الشریعة الإسلامیة

  

ولمـا كنـا . المـتهم إنسـان لصـقت بـه تهمـة ارتكـاب جریمـة مـا قـد تثبـت وقـد لا تثبـت
فیكفینــا هنــا إن نتعــرف علــى أهــم الحقــوق التــي یتمتــع بهــا  وشــرعاً  قــد عرفنــا المــتهم لغــةً 

فحقـوق المـتهم أمـام القاضـي فـي  .الغـراءالمتهم، وأنواع المتهمین وشـروطه فـي الشـریعة 
فـــي حقـــه بالعدالـــة وفـــي محاكمـــة عادلـــة، وقـــد عبـــر عنـــه البیـــان  الإســـلام تتمثـــل إجمـــالاً 

  -:تـيیا ماالإسلامي العالمي لحقوق الإنسان في البندین الرابع والخامس وك
  
  :ةحق العدال .أولا

مي لحقـــوق البنـــد الرابـــع مـــن البیـــان الإســـلامي العـــال 1هـــذا الحـــق وقـــد نـــص علـــى
  -:الإنسان وتفرع عن هذا الحق ما یأتـي

 : الفرد إن یتحاكم إلى الشریعة وان یحاكم إلیها دون سواها لقوله تعالى  - أ

تحكــم  وان ﴿  :وقولــه تعــالى 2﴾االله والرســول  فــان تنــازعتم فــي شــيء فــردوه إلــى﴿
  3.﴾بینهم بما انزل االله لولا تتبع أهواءهم

لا یحـب  ﴿ :ا یلحقه من ظلم لقولـه تعـالىمن حق المتهم إن یرفع عن نفسه م  -  ب
ومــن واجبــه إن یــدفع الظلــم عــن  4.﴾االله الجهـر بالســوء مــن القــول إلا مــن ظلــم 

ینصـر الرجـل أخـاه ظالمـاً ل(  -:)علیـه الصـلاة والسـلام ( ك لقوله غیره بما یمل
 5.)فلینصـره  ه نصـر وان كـان مظلومـاً ، إن كان ظالما فلینهه فانه لأو مظلوماً 

                                                
د  1. ي المجل ور ف ي الإسلام ، بحث منش البشري محمد الشوربجي ، حقوق الإنسان أمام القضاة ف

ین ، ط م للملای ان ، دار العل وق الإنس ث لحق ا .  84,85، ص 1989،  1الثال ر بحثن تھم ( وینظ الم
ة  ھ القانونی ي مج) وحقوق ور ف وق المنش ة الحق انون / ل ة الق ددان / كلی ریة الع ة المستنص الجامع

 69ص 2009) 7و6(
 .من سورة النساء 59الآیة  2.
 .من سورة المائدة 49الآیة  3.
 .من سورة النساء  148الآیة .4
 . 1998،ص 4مسلم بن حجاج أبو الحسین النیسابوري ، صحیح مسلم ، ج.  5
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الفرد إن یلجأ إلى سلطة شرعیة تحمیه وتنصـفه وتـدفع عنـه مـا لحقـه  ومن حق
ـــم أو ضـــرر وعلـــى القاضـــي المســـلم إن یقـــیم هـــذه الســـلطة ویـــوفر لهـــا  مـــن ظل

إنمــا : ( )صــلى االله علیــه وســلم(بقولــه  االضــمانات الكفیلــة بحیادتهــا واســتقلاله
الله وعــدل ، ویتقــي بــه فــان أمــر بتقــوى اام جنــة یقاتــل مــن ورائــه ویحتمــي بــهالإمــ

 1.) ان قال بغیره فان علیه وزراً و  فان له بذلك أجراً 

أي فــرد آخــر وعــن حــق مــن حــق كــل فــرد بــل مــن واجبــه إن یــدافع عــن حــق  -ج
ــــه وســــلم(رســــول الكــــریم ، إذ یقــــول الالجماعــــة حســــبته لا أ(  -):صــــلى االله علی

 أي یتطـوع بهـا 2)یسـألها  أخبركم بخیـر الشـهداء ؟ الـذي یـأتي بشـهادته قبـل إن
  .حسبة دون طلب من احد

ن نفســـه تحـــت أي مســـوغ، لقولـــه لا تجـــوز مصـــادرة حـــق المـــتهم فـــي الـــدفاع عـــ -  د
إذا جلـــس بـــین یـــدیك الخصـــمان فـــلا تقضـــین حتـــى : ( علیـــه الصـــلاة والســـلام

 3.)فتبـــین لـــك القضـــاء  تســـمع مـــن الآخـــر كمـــا ســـمعت مـــن الأول فانـــه أحـــرى
  4.) حب الحق مقالاً إن لصا : (وقوله علیه الصلاة والسلام

  :حق المتھم في محاكمة عادلة .ثانیا
لقـــد نـــص علـــى هـــذا الحـــق البنـــد الخـــامس مـــن البیـــان الإســـلامي العـــالمي لحقـــوق 

  -:يالإسلام ویتفرع عن هذا الحق مایل
كــل أمتــي معــافى إلا مــن یعمــل ( بقولــه علیــه الصــلاة والســلام : الأصــل يالبــراءة هــ -أ

فلان عملت البارحـة كـذا وكـذا، أو قـال بـات  العمل باللیل ثم یصبح یستره ربه، ویقول یا
  5.)االله عنهتره ربه ویصبح فیكشف ستر یس

  .وهذا الأصل حتى مع اتهام الشخص ما لم یثبت إدانته أمام محكمة عادلة بقرار بات

                                                
 .1080، ص3صحیح البخاري، ج. 1

 .1344، ص3مسلم، جصحیح  2.

 .388، ص2أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن احمد الحنبلي المقدسي، الأحادیث المختارة، ج 3.
 . 1225ص 2صحیح مسلم، ج. 4
 . 383سلیمان بن احمد الطبراني ، المعجم الأوسط ، ص. 5
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مــا كنــا معــذبین حتــى نبعــث ﴿ : إذ یقــول االله عــز وجــل: لا تجــریم إلا بحــق شــرعي –ب
  1.﴾رسولا 

هـــل بمــا هـــو معلــوم مـــن الــدین بالضـــرورة ولكنــه ینظـــر إلــى جهلـــه ولا یعــذر المســلم بالج
  .ى انه شبهة تدرأ بها الحدود فحسبمدى ثبت عل

لا یحكــم بتجـــریم شــخص ولا یعاقـــب علـــى جــرم إلا بعـــد ثبـــوت ارتكابــه لـــه بأدلـــة لا  -ج
ـــه تعـــالى ـــة بقول وان الظـــن لا  ﴿:تقبـــل المراجعـــة أمـــام محكمـــة ذات طبیعـــة قضـــائیة كامل

  2.﴾شیئا یغني من الحق
تلـك  ﴿ :تهـا الشـریعة للجریمـة بقولـه تعـالىلا یجوز بأي حال تجاوز العقوبة التي قرر  -د

ــــادئ الشــــریعة مراعــــاة الظــــروف والملابســــات التــــي  3.﴾حــــدود االله فــــلا تعتــــدوها ومــــن مب
ادرؤوا الحـــدود عــــن : ( لحـــدود لقولــــه علیـــه الصـــلاة والســــلامارتكبـــت بهـــا الجریمــــة درأ ل

  .4)م فان كان له مخرج فخلوا سبیلهعتالمسلمین ما استط
إن هـذه  .5﴾ ولا تـزر وازرة وزر أخـرى ﴿: الإنسان بجریرة غیره بقولـه تعـالىلا یؤخذ  -ـه

الوضـعیة منهـا  اثیق الدولیـة والدسـاتیر والتشـریعاتهذه الحقوق منصوص علیها في المو 
لسـنة  23وقـانون أصـول المحاكمـات الجزائیـة رقـم  2005دستور جمهوریة العراق لعام 

  .المعدل 1971
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . 15الایة  سورة الإسراء . 1

 .من سورة النجم  28الآیة  2.
 .ورة البقرة من س 229الآیة  2.
 .359سنن البیھقي ، ص 4.
 . 15الایة  سورة الاسراء . 5
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  المطلب الثاني
  عناصر حق المتھم في محاكمة عادلة ونطاقھا

  

لكي تكون المحاكمة عادلة یجب إن تقوم على وسائل قانونیـة تتـوفر فیهـا عناصـر 
وهذه الوسائل القانونیة السلیمة والعناصر التي تقوم علیها المحاكمـة العادلـة هـي . معینة

رت بهــا الإنســانیة عبــر تاریخهــا الطویــل تجــارب تتمثــل ثمــرة مــن ثمــرات التجــارب التــي مــ
، خـــتلاف مســـتویاتها فـــي مختلـــف العصـــورفـــي إجـــراءات التحقیـــق والمحاكمـــات علـــى ا

مــا تعــرض لــه الإنســان مــن ظلــم وتعســف ذهـــب  واغنــي هــذه التجــارب الإنســانیة أیضــاً 
 ضـــحیته مـــا لـــیس لـــه حصـــر مـــن الضـــحایا الأبریـــاء ثـــم جـــاء الفقـــه القـــانوني والأحكـــام

المحاكمـة  القضائیة یردان ما تعرضت له الإنسانیة مـن تجـارب ومـا یجـب إن تتـوفر فـي
وعلیـه سنقسـم هـذا المطلـب إلـى سـتة فـروع نتنـاول فـي الأول  1,من شـروط لتكـون عادلـة

عناصـر حــق المـتهم فــي محاكمـة عادلــة وفـي الثــاني نطـاق هــذا الحـق وفــي الثالـث حــق 
ة المحكمــة فــي توجیــه الاتهــام وفــي الخــامس المــتهم فــي توكیــل محــام وفــي الرابــع ســلط

  .الحدود العینیة للدعوى الجزائیة الحدود الشخصیة للدعوى الجزائیة وفي السادس
  الفرع الأول

  عناصر حق المتھم في محاكمة عادلة
  

قـــد جمعــت أهــم عناصـــر ومقتضــیات حـــق ) رضـــي االله عنــه ( رســالة الفــاروق  ان
ي ونصـــها إلـــى قاضـــیه أبـــي موســـى الأشـــعر المـــتهم فـــي محاكمـــة عادلـــة وكانـــت موجهـــة 

  :الأتي
ه لا فان القضـاء فریضـة محكمـة وسـنة متبعـة فـافهم إذا أولـي إلیـك فانـ: أما بعد(  

، آس بــین النـاس فــي مجلســك وفـي وجهــك و قضــاؤك حتــى ینفـع الــتكلم بحــق لا نفـاذ لــه
، البینـة علـى المـدعي والیمـین في حیفك و لا ییـأس ضـعیف مـن عـدلك لا یطمع شریف

                                                
ابري 1. ي الج د عل ان محم دكتورة إیم ر ال ائي ,ینظ ي الجن ین القاض ة ,یق ة مقارن أة , دراس منش

حق المتھم  ,عمر فخري الحدیثي. وینظر كذلك د. وما بعدھا 157ص 2005 ,الإسكندریة ,المعارف
  .ومابعدھا 75ص,2005 ,عمان ,فةدار الثقا ,في محاكمة عادلة
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، ومـن أو حـرم حـلالاً  حـل حرامـاً أ على من أنكر والصلح جائز بین المسـلمین إلا صـلحاً 
َ إ، فـــینتهـــي إلیـــه أو بینـــة فاضـــرب لـــه أمـــداً  غائبـــاً  ادعـــى حقـــاً  ّ ن ب ُ ی ُ  نـــه بحقـــه وان  أعطیتـــه

، ولا یمنعـــك أبلـــغ للعـــذر واجلـــي للعمـــاءأعجـــزه ذلـــك اســـتحللت علیـــه القضـــیة فـــان ذلـــك 
ت فیـه رأیـك فهـدیت إلـى رشـدك إن تراجـع فـي الحـق فـان قضاء قضیت فیـه الیـوم فراجعـ

الحــق قـــدیم لا یبطلـــه شـــيء ومراجعــة الحـــق خیـــر مـــن التمــادي فـــي الباطـــل والمســـلمون 
 فــي حــد أو ضــنیناً  عـدول بعضــهم علــى بعــض إلــى مجربــة علیــه شــهادة زور أو مجلــوداً 

لحــــدود إلا فـــي ولاء أو قرابــــة فــــان االله تعــــالى تــــولى مــــن العبــــاد الســــرائر وســــتر علــــیهم ا
ن أو آبالبینــات والإیمــان ثــم الفهــم الفهــم فیمــا أدلــي إلیــك ممــا ورد علیــك ممــا لــیس فــي قــر 

ـ ُ لــى أحبهــا إلــى االله نة ثــم قــایس الأمـور عنــد ذلــك واعــرف الأمثـال ثــم اعمــد فیمــا تـرى إس
یـــــاك والقلـــــق والغضـــــب والضـــــجر والتـــــأذي بالنـــــاس والتنكـــــر عنـــــد وأشـــــبهها بـــــالحق ٕ ، وا

، ســن بــه الــذكرفــي مــواطن الحــق ممــا یوجــب االله بــه الأجــر ویحالخصـومة فــان القضــاء 
تـزیین فمن خلصت دیته في الحق ولو علـى نفسـه كفـاه االله مـا بینـه ومـا بـین النـاس مـن 

، فمـا یقبـل مـن العبـاد إلا مـا كـان خالصـا، فـان االله تعـالى لا بما لیس في نفسه شأنه االله
  1.)والسلام علیكم ورحمة االله  ،تهظنك بثواب عند االله في عاجل رزقه وخزائن رحم

عمــا  ، فضــلاً القضــاء توجبهــا علــى القضــاء أمــامللمــتهم  هــذه الرســالة تقــرر حقوقــاً 
  .الإسلامالقضائیة في  للإجراءاتفیها من آداب ومبادئ 

هــذه الرســالة جمعــت كــل مــا كــان المســلمون  إن) جوســتاف جــرو نیبــاوم ( ویقــول  
جراءاتهالقضاء في تعریف شؤون  الأعلىیعدونه المثل  ٕ   2.وا

) كــرم االله وجهــه ( وأیضــا ممــا ورد فــي كتــاب أمیــر المــؤمنین علــي بــن أبــي طالــب 
فـاخفض لهـم جناحـك وألـن لهـم : ( أبـي بكـر حـین قلـده مصـراً یوصـیه فیـهإلى محمد بن 

                                                
یم، ج إعلامالنص كما ورد في  1. لاً  ,85ص ،الموقعین، لابن الق د  نق ري محم عن المستشار البش

 .87-86ص ،وربجي، المرجع السابقالش
ة، . 2 ة وھب ارى، مكتب فة النص أقلام فلاس لام ب ي الإس م ف ام الحك ري، نظ ال الجب د الع دكتور عب ال

 .98ص  1984مصر،
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جانبــك وابســط لهــم وجهــك وآس بیــنهم فــي اللحظــة والنظــرة حتــى لا یطمــع العظمــاء فــي 
  1.)علیهم من عدلك حیفك و لاییاس الضعفاء 

هذه الكتب والوصایا تشیر إلى ما یكفل حـق المـتهم فـي محاكمـة عادلـة والتـي تعـد 
  .س الوقت ضمانات المحاكمة العادلةفي نف

ونلاحـظ إن اغلـب الدسـاتیر والقـوانین والمواثیـق الدولیـة قـد تضـمنت هـذه العناصــر 
ول إن أهــــم عناصـــــر ومــــن الجمــــع بــــین هـــــذه الدســــاتیر والقــــوانین والمواثیــــق یمكـــــن القــــ

  :المحاكمة العادلة هي
  .محكمة مستقلة ونزیهة -1
 .علنیة إجراءات المحاكمة -2
 2.شفهیة الإجراءات -3

 .محاكمة سریعة -4

 .المساواة أمام القانون -5
 .حق الدفاع  -6

 .إحاطة المتهم علما بالتهمة المسندة إلیه وتبلیغه عند حصول أي تغییر فیها  -7

التـــي ســـنأتي علـــى ذكرهـــا فـــي الفـــرع  الطعـــن فـــي الأحكـــام وغیرهـــا مـــن الضـــمانات -8
 .الثاني

  
  
  
  
  
 

                                                
 .340-339لبلاغة، شرح محمد عبده، مطبعة كتاب الشعب، القاھرة، صنھج ا 1.
دائي ,الدكتور حسین عبدالصاحب.  2 ق الابت ة التحقی ي مرحل ي  ,ضمانات المتھم ف ور ف بحث منش

  .37ص ,2007لسنة  49العدد  ,مجلة القانون المقارن
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  الفرع الثاني
  نطاق حق المتھم في محاكمة عادلة

  

أما نطـاق حـق المـتهم فـي محاكمـة عادلـة فیقصـد بـه الإطـار الإجرائـي الـذي تكفـل 
، هــذا ویتحــدد النــاحیتین الإجرائیــة والموضــوعیة ضـمنه الحمایــة القانونیــة لهــذا الحــق مــن

زائیة أمام المحكمـة الجنائیـة وحتـى حسـم القضـیة بصـدور حكـم غیـر بقیام الخصومة الج
  1.بل للطعن بأي وجه من وجوه الطعنقا

ویترتـب علــى ذلـك عــدم جــواز محاكمـة مــن لـم یــتم إحالتــه إلـى المحكمــة المختصــة 
فــلا یجــوز للمحكمــة إن تقضــي بــالبراءة أو الإدانــة علــى شــخص غیــر مــن أقیمــت علیــه 

كمــا یجــب  2,علیــه الــدعوى صـلة ربطــه بـالمتهم الــذي أقیمـتالـدعوى أمامهــا ولـو كانــت ت
، فیجــب علــى الاتهــام المحمــول بالخصــومة ذاتهــا إن تحــدد محاكمــة هــذا المــتهم ضــمن

المحكمــة إن تلتــزم بالوقــائع فــي حــدها العینــي فــلا یجــوز للمحكمــة إن تقضــي بــالبراءة أو 
ر التــي أقیمــت بهــا واقعــة غیــالإدانــة علــى المــتهم الــذي أقیمــت علیــه الــدعوى مــن اجــل 

فیهـــا ســـلطة المحكمـــة هـــي تلـــك التـــي وردت فـــي قـــرار  تـــي تنحصـــر، الواقعـــة الالـــدعوى
الإحالـة أو طلــب التكلیــف بالحضـور لأنــه لا یجــوز للمحكمــة إن تغیـر التهمــة بــان تســند 

ذا مــا أرادت المحكمــة تغییـــر ع غیــر التــي رفعـــت بهــا الــدعوى علیــهإلــى المــتهم وقــائ ٕ ، وا
ى المــــتهم فعلیهــــا إبلاغــــه بالتهمــــة الجدیــــدة التــــي رأت إســــنادها إلیــــه التهمــــة المســــندة إلــــ

   3.طلب ذلك وتمنحه مهلة لتقدیم دفاعه عن التهمة الجدیدة إن
وكـذلك یتعـین لتحقیــق محاكمـة عادلــة إلا توجـه التهمــة إلا إلـى شــخص تتـوافر فیــه 

تعیینــا نافیــا شــروط الأهلیــة الإجرائیــة للخصــومة الجزائیــة أمــام القضــاء وان یكــون معینــا 
  .للجهالة

                                                
انون الج. 1 ھ الق ي فق ور، دراسات ف ة االدكتور محمد سعید نم ائي، الطبع ان، ن ى، عم ، 2004لأول

 .65ص
 .11، ص1978الدكتور حسن صادق المرصفاوي، أصول الإجراءات الجنائیة، الإسكندریة،  2.
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي) ب – 190(المادة .  3
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لذلك فان نطاق حق المتهم في المحاكمة العادلة یبدأ بطـرح الـدعوى الجزائیـة أمـام 
محكمة التحقیق وتنتهي الدعوى بصدور حكـم لا یقبـل الطعـن فیـه بـأي وجـه مـن الوجـوه 

تهم دون إن تشـــــمل غیـــــره مـــــن فـــــي حـــــدود مـــــا أقیمـــــت بـــــه الـــــدعوى علـــــى شـــــخص المـــــ
  .الأشخاص

  الفرع الثالث
  ق المتھم في توكیل محامح

  

إن حـــق المـــتهم فـــي الـــدفاع عـــن نفســـه أو توكیـــل محـــام یختـــاره فـــي جمیـــع مراحـــل 
) رابعـا/  19(الدعوى الجزائیة تعـد ضـمانة مهمـة لـه وقـد نصـت علـى هـذا الحـق المـادة 

  .وقانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي 2005من دستور جمهوریة العراق لعام 
ه لا یجوز عند استجواب المتهم استخدام الأدویـة والعقـاقیر التـي وتجدر الإشارة بأن

كــــذلك لا یجــــوز  1،مــــن المــــخ للحصــــول علــــى اعتــــراف منــــه تــــؤثر علــــى مراكــــز معینــــة
اســتعمال جهـــاز كشـــف الكــذب مـــن قبـــل المحقــق لأنـــه یتعـــارض مــع الحقـــوق والحریـــات 

اك حریتـــه الشخصـــیة إذ لا یمكـــن إن یخضـــع المـــتهم لممارســـات مهینـــة تـــؤدي إلـــى انتهـــ
علــى حــق المــتهم فــي الصــمت  والتــأثیر علیهــا كمــا إن هــذا الأســلوب یمثــل اعتــداء مادیــاً 

للمــتهم ینطــوي علــى إیـذاء بــدني ونفســي لحملــه علــى الاعتــراف كمــا إن  وهـو یعــد أكراهــاً 
النتــائج الفنیــة التــي یــتم الحصــول علیهــا لا ترقــى إلــى مرتبــة الأدلــة ولا تعــد مــن عناصــر 

  2.الإثبات
  
  
  

  
  

                                                
  23، ص1969الدكتور سامي صادق الملا ، اعتراف المتھم، أطروحة دكتوراه، جامعة القاھرة، 1.

 .عدھاوما ب
  249، ص1995لاعتراف، القاھرة، الدكتور عمر فاروق الحسیني، تعذیب المتھم لحملھ على ا 2.
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  لفرع الرابعا
  التھمةسلطة المحكمة في توجیھ 

  

مـن القواعـد الأساسـیة التــي تحكـم نظـر الـدعوى الجزائیــة أمـام المحكمـة هـي قاعــدة 
، وعلیــه یجــب علــى المحكمــة إن تتقیــد كمــة بحــدود الــدعوى المعروضــة علیهــاتقیــد المح

ي الجنـائي ، وان تقیـد القاضـالدعوى وبالأشـخاص المتهمـین فیهـا اهالمرفوعة عن عبالوقائ
إلــى المحاكمــة  یّر، إذ مــا دام قــد ســمـتهمبحـدود الــدعوى المطروحــة علیــه فیــه مصــلحة لل

واقعــة معینــة فیجــب إن تلتــزم بهــا المحكمــة لكــن هــذا لا یعنــي حرمــان القاضــي مــن  نعــ
تحریــك الــدعوى الجزائیــة عــن الوقــائع الجدیــدة بالنســبة إلــى المتهمــین الجــدد والمســاعدة 

لعدالـة لان مـن حـق المحكمـة فـي إبـلاغ الجهـة المختصـة لتباشـر على إلافلات من یـد ا
  .جاه السائد في التشریعات العربیةوهذا هو الات 1.ما تراه من الإجراءات

الدعوى، یعبر عنه بقاعـدة عینیـة الـدعوى،  اهفالتزام المحكمة بالوقائع المرفوعة عن
مبـــدأ یعبـــر عنـــه ب، أمـــا تقیـــد المحكمـــة الأشـــخاص المحـــالین إلیهـــا وهـــو قیـــد موضـــوعي

بالنســبة للمــتهم المحــال إلــى المحكمــة لــذلك فــلا  وهــو تقیــد شخصــي )شخصــیة الــدعوى(
  .لم تحال إلیها بالطرق القانونیة یجوز إن تفصل في دعوى

المتهمـین  بالأشـخاصتتقید فـي الحكـم الـذي تصـدره  إنوعلیه یجب على المحكمة 
وهـذه القاعـدة تطبیـق  2,ة بالنسـبة لهـموبالوقائع المعروضـالمقامة علیهم الدعوى الجزائیة 

الفصـل بـین سـلطتي  إلـىسائد في جمیع التشریعات الحدیثة والذي یقضـي  أساسيلمبدأ 
، فقــد ت الجزائیــة الـنص علــى هـذه القاعــدة، وقـد تضــمنت معظـم التشــریعاالاتهـام والحكــم

 لأصــو  أمــا، )155(المــادة المحاكمــات الجزائیــة العراقــي فــي  أصــولنــص علیهــا قــانون 
القضــاء  إن إلا، قاعــدةالمحاكمــات البغــدادي فلــم یتضــمن نصوصــا صــریحة علــى هــذه ال

ــــالعراقیقـــال فـــي منشـــور لـــرئیس محكمـــة التمییـــز  إذجـــرى علـــى مراعـــاة حكمهـــا  ة ـــــــــــــــــــــــــــــ
                                                

ة، ج. 1 دول العربی ھ لل وعة القضاء والفق ر موس اني، 4ینظ ن الفكھ . 237، ص1976 – 75، حس
 .117وكذلك حسن صادق المرصفاوي، المرجع السابق، ص

انون 2. رح ق وة، ش و خط وقي أب د ش دكتور احم ة،  ال راءات الجنائی ر 535، ص1987الإج ، وینظ
 .681أیضا الدكتور حسن صادق المرصفاوي، المرجع السابق، ص
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 إلــى إحالتــهیجــوز محاكمــة مــتهم لــم تجــر  لا(، علــى انــه 1923لســنة  23 – 13بعــدد 
تنظــر فــي جریمــة بــدون ســبق  إن ةللمحكمــ، كمــا لــیس الإحالــةحــاكم المحــاكم مــن قبــل 

الجنائیة المصري فقد نـص علیهـا فـي المـادة  الإجراءاتقانون  أما، )علیها بإحالتهاقرار 
)307(.  

فــي حــین قــانون تحقیــق الجنایــات الأهلــي المصــري لــو یــنص علیهــا فــي نصــوص 
ــــة وقــــدصــــریحة، إلا أنهــــا كانــــت مــــن القواعــــد الأساســــیة لإكمــــال ا جــــرى القضــــاء  لعدال

  1.المصري على مراعاتها
وكـذلك قـانون الإجـراءات ) 280(وقانون الإجراءات اللیبـي نـص علیهـا فـي المـادة 

ســوداني فــنص وهــذا مــا فعلـه قــانون الإجـراءات ال) 301(الیمنـي نــص علیهـا فــي المـادة 
د الــدعوى كمـة بحــدو وعلیــه فــان العدالـة تقتضــي إن تتقیــد المح. )173(علیـه فــي المـادة 
، وهذه قاعدة إجرائیة أساسیة تتعلق بولایـة المحكمـة بنظـر الـدعوى ممـا المطروحة علیها

الـبطلان هنـا یتعلـق بالنظـام یترتب على مخالفتها بطـلان الحكـم الـذي تصـدره المحكمـة و 
، ن فـي أیـة حـال تكـون علیهـا الـدعوى، ولا یجوز التنازل عنه ویجـوز الـدفع بـالبطلاالعام

ــــو لأول مــــرة والــــذي یحــــدد الوقــــائع المرفوعــــة بهــــا الــــدعوى  2.محكمــــة التمییــــز أمــــام ول
  3.وأشخاصها المتهمین هو قرار الإحالة

  
  
  

  
  

                                                
 .73موسوعة الفقھ والقضاء، حسن الفكھاني، المرجع السابق، ص. 1
كندریة، . 2 ة، الإس راءات الجنائی انون الإج رح ق تار، ش د الس ة عب دكتورة فوزی ر ال ، 1986ینظ

 .494ص
ةقرار الا( ان  3. ھ یسمى  ھي) حال ي إلا ان ة العراق ات الجزائی ول المحاكم انون أص ي ق التسمیة ف

 .سلطة قرار الإحالة في القانون المصري، وقرار سلطة الاتھام في سوریا والأردن
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  الفرع الخامس
  الحدود الشخصیة للدعوى الجزائیة

  

إن مبــدأ شخصــیة الـــدعوى الجزائیــة هـــو قیــد شخصـــي یتعلــق بـــالمتهم الماثــل أمـــام 
 1.المرفوعـــة علــــیهم الــــدعوى شــــخاصالمحكمـــة وعلیــــه فالـــدعوى الشخصــــیة بالنســـبة للأ

الـــدعوى  ترفـــع علیـــه لا یجـــوز للمحكمـــة إن تحـــاكم شـــخص لـــم ومـــؤدى هـــذا المبـــدأ هـــو
یـتم تحریـك الـدعوى علـى شـخص معـین بتهمـة الضـرب ثـم اقـر  بالطرق القانونیة فإذا لـم

، فانــه لا یحــق ذي ضــربه هــو ابــن المــتهم لا المــتهمالمجنــي علیــه أمــام المحكمــة إن الــ
واعتـرف  ن تقضي ببراءة المـتهم وبالعقوبـة علـى الابـن حتـى ولـو كـان حاضـراً للمحكمة إ

وكــذلك لـــو اتضــح للمحكمـــة مــن تحقیـــق أثنــاء المرافعـــة أمامهــا بـــان  2,بارتكابــه الجریمـــة
مسـاهمین فـي الجریمـة التـي تنظرهـا المحكمـة بصـفة فـاعلین أصـلیین أو  هناك أشخاصاً 

ـــیهم فـــلا ـــم تكـــن الـــدعوى قـــد أقیمـــت عل ـــیهم بالعقوبـــة  یجـــوز لهـــا شـــركاء ول إن تحكـــم عل
ــــه فــــإذا حضــــرالمقــــررة شــــخص أمــــام المحكمــــة بصــــفة شــــاهد أو حضــــر بصــــفة  ، وعلی

فـي الجریمـة فـلا یجـوز لهـا إن  المسؤول عن الحق المدني ثـم ظهـر للمحكمـة انـه شـریكاً 
تحكم علیه لأنه لا یجوز الحكم على أي شخص إلا بعـد تحریـك الـدعوى الجزائیـة علیـه 

ــــالطرق ال ــــةب ــــذا إذا حــــوكم شــــخص آخــــر غیــــر مــــن اتخــــذت ضــــده الإجــــراءات  3قانونی ل
   4.فالمحاكمة تكون باطلة ویبطل معها الحكم الذي یبني علها

  

                                                
ة . 1 ة العربی ة، دار النھض راءات الجنائی انون الإج رح ق ان، ش رحیم عثم د ال ال عب دكتورة آم ال

 .127، ص1975القاھرة، 
 .73سوعة القضاء والفقھ، حسن الفكھاني، المرجع السابق، صمو. 2
ة، . 3 راءات الجنائی ات والإج یة للتحقیق ادئ الأساس ي، المب ي العراب ي زك دكتور عل ر ال ینظ

كندریة، ج ابق، 253، ص1939، 2الإس در الس وة، المص و خط وقي أب د ش دكتور احم ر ال ، وینظ
 .535ص
 .490لسابق، صالدكتورة فوزیة عبد الستار، المرجع ا 4.
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مـــن المـــادة ) أ(ومبـــدأ شخصـــیة الـــدعوى نـــص علیهـــا المشـــرع العراقـــي فـــي الفقـــرة 
لا یجـوز محاكمـة (من قانون أصول الجزائیة العراقـي النافـذ إذ نصـت علـى انـه ) 155(

  ).غیر المتهم الذي أحیل على المحاكمة
وجـد إن (...... وقد أقرت محكمـة التمییـز العراقیـة هـذا المبـدأ فـي قراراتهـا فقضـت 

كافة القرارات التي أصدرتها محكمة الجنایات قد بنیـت علـى خطـأ قـانوني أساسـي مـؤثر 
) س(فـي التطبیــق ذلــك إن محكمــة الجنایــات نظـرت الــدعوى وأجــرت محاكمــة المتهمــین 

ثــــم قـــــررت إدانتهمـــــا دون إن تلاحــــظ إن قـــــرار الإحالـــــة الصــــادر مـــــن قاضـــــي ) ص(و 
فـي ) م(التحقیق لو یتضمن إحالة المتهمین عن أیة جریمة ولم یدرج اسـم المجنـي علیـه 

مـــــن قـــــانون أصـــــول ) 131(بموجـــــب أحكـــــام المـــــادة  وصـــــادراً  القـــــرار لیكـــــون صـــــحیحاً 
  1.)ات الصادرة في الدعوى ة القرار المحاكمات الجزائیة لذلك قرر نقض كاف

ــــى صــــواب عنــــد ( ..... وقضــــت أیضــــا  ــــم تكــــن عل ــــات ل ــــین إن محكمــــة الجنای تب
إصدارها لقراراتها إذ غاب عنها كون قرار الإحالة الصادر من محكمـة التحقیـق كـان قـد 

علیــه  فقــط دون إن یــذكر فیهــا اســم شــخص یعــد مجنیــاً ) ط(ورد فیــه اســم المجنــي علیــه 
ن إن المحاكمة جرت والتهمة جـرى توجیههـا والقـرارات الحاسـمة آخر في الدعوى في حی

الفرعیة قد صدرت علـى إن هنـاك شـخص آخـر فـي القضـیة اعتـدى علیـه هـو المصـاب 
الأصــولیة التــي تشــترط مــن بــین ) 131(وحیــث إن ذلــك فیــه مخالفــة لأحكــام المــادة ) أ(

المــتهم قــد جــرت الأمــور الأخــرى ذكــر اســم المجنــي علــیهم كمــا انــه یعنــي إن محاكمتــه 
عــن جریمــة وانتهــت المحكمــة إلــى إدانتــه عنهــا دون إن یصــدر قــرار بإحالتــه علیهــا لــذا 
قـــرر التـــدخل تمییـــزا بقـــرار الإحالـــة المـــذكور أعـــلاه ونقـــض كافـــة القـــرارات الصـــادرة فـــي 

   2.الدعوى من المحكمة

                                                
ر (  26/2/1992في  1992/الھیئة الجزائیة /  226قرار محكمة التمییز، رقم القرار . 1 القرار غی

 ).منشور 
رار . 2 م الق ز رق ة التمیی رار محكم ة/  925ق ة الجزائی ات / الھیئ ي  1993/الجنای إن  6/5/1993ف
 ).القرار غیر منشور(
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ولكـن فــي الأحــوال التـي یظهــر فیهــا للمحكمـة قبــل إن تقضــي فـي الــدعوى المحالــة 
لیهـــا إن هنـــاك أشخاصـــا آخـــرین غیـــر المـــتهم لهـــم صـــلة بالجریمـــة بصـــفتهم فـــاعلین أو إ

شــركاء لــم تقــام علــیهم الــدعوى فــان للمحكمــة أمــا إن تنظــر الــدعوى بالنســبة للمـــتهم أو 
او تطلـــــب مـــــن ســـــلطات التحقیـــــق اتخـــــاذ المتهمـــــین المحـــــالین إلیهـــــا بـــــالطرق القانونیـــــة 

ظهــر لهــم صــلة بالجریمــة وان تقــرر إعــادة ضــد الأشــخاص الــذین الاجــراءات القانونیــة 
حالة الأشخاص الـذین لهـم صـلة  ٕ الدعوى برمتها إلى السلطات لاستكمال التحقیق فیها وا

   1.الأصولیة) 155(من المادة ) ب(بالجریمة مع المتهم وهذا ما نصت علیه الفقرة 
لان مـع أعمـال المحــاكم  ونـرى إن الشـطر الأول مـن هــذه الفقـرة هـو أكثـر انســجاماً 

صــدار قــرار بالعقوبــةالاســتمرار فــي الــدعوى بالنســبة للمــتهم ال ٕ ، ثــم تطلــب محــال إلیهــا وا
یقـر  المحكمة اتخاذ الإجـراءات القانونیـة بحـق الأشـخاص الـذین لهـم صـلة بالجریمـة ولـم

ى ســرعة حســم الــدعاوي وعــدم ، لان هــذا الاتجــاه یــؤدي إلــقاضــي التحقیــق إحــالتهم إلیهــا
وراق الــدعوى إلــى ســلطات التحقیــق لاســتكمال التحقیــق لإحالــة ، إذ فــي إعــادة أتأخیرهــا

، وفـي ذلـك یكـون ضـرر علـى المـتهم المحـال شخاص الآخرین یتطلب وقتا قـد یطـولالأ
أمــا قـانون الإجـراءات المصــري  2,وخاصـة إن كـان موقوفــا وقـد تكـون فتــرة توقیفـه طویلـة

لا تجــوز معاقبــة (التــي نصــت علــى انــه ) 307(المــادة فقــد نــص علــى هــذا المبــدأ فــي 
ــــى غ......... المــــتهم عــــن واقعــــة  یــــر المــــتهم المقامــــة علیــــه كمــــا لا یجــــوز الحكــــم عل

، لـذا مـن الأشـخاص المقامـة علـیهم الـدعوى، وعلیه لا یجـوز الحكـم علـى غیـر )الدعوى
لأنـه یعـد مـن المتهمـین فـإذا أقیمـت الـدعوى  هأعلن شاهدا في الدعوى لا یجـوز محاكمتـ

علـى آخـر ثبــت مـن التحقیـق ولــم  تهمــة السـرقة فـلا یجــوز الحكـمالجنائیـة علـى شـخص ب

                                                
إذا تبین ( ون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي انھ من قان) 155(من المادة ) ب(نصت الفقرة  1.

اعلین أو  ة بصفتھم ف للمحكمة قبل الفصل في الدعوى إن ھناك أشخاصا آخرین لھم صلة بالجریم
لة ب رین لھم ص ركاء آخ راءات ضدھمش ذ الإج م تتخ ة ول بة الجریم دعوى بالنس ر ال ا إن تنظ ، فلھ

لطات التحق ى س ب إل ا وتطل ال علیھ تھم المح خاص للم د الأش ة ض راءات القانونی اذ الإج ق اتخ ی
 ).الآخرین وان تقرر إعادة الدعوى برمتھا إلیھا لاستكمال التحقیق فیھا 

 .وھذا ھو الاتجاه الذي سار علیھ العمل لدى المحاكم العراقیة . 2
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كذلك نـص قـانون الإجـراءات اللیبـي علـى  1,تقم الدعوى علیه ، على انه حرض الجاني
كمـا ...... لا یجـوز معاقبـة المـتهم (التي نصـت علـى انـه ) 280(هذا المبدأ في المادة 

هـذا الـنص متطـابق حرفیـا مـع  ).علیـه الـدعوى ةلا یجوز الحكم على غیر المتهم المقام
  .النص المصري والمغربي بهذا الشأن

في الجمهوریـة العربیـة الیمنیـة فقـد نـص علـى المبـدأ المـذكور  الإجراءاتقانون  أما
كمـــا لا ....... لا یجـــوز معاقبـــة المـــتهم(علـــى انـــه التـــي نصـــت ) 301/1(فـــي المـــادة 

ــــدعوى ــــه ال ــــى غیــــر المــــتهم المقامــــة علی  الإجــــراءاتذلك قــــانون وكــــ ).یجــــوز الحكــــم عل
قـــانون  أیضـــاً ، وهـــذا مـــا تضـــمنه 2منـــه) 173(الســـوداني نـــص علـــى المبـــدأ فـــي المـــادة 

  .)206/1(و) 166/1(السوري فقد نص على هذا المبدأ في المادتین  الإجراءات
  

  الفرع السادس
  الحدود العینیة للدعوى الجزائیة

  

ئع المحالـة بهـا الـدعوى وهـذا عینیة الدعوى الجزائیة تعنـي إن تتقیـد المحكمـة بالوقـا
وطبقــا لهــذا المبــدأ یجــب علــى المحكمــة إن تتقیــد بوقــائع الــدعوى كمــا  3,قیــد موضــوعي

ـــة أو ورقـــة التكلیـــف بالحضـــور أو أمـــر القـــبض وعلیـــه لا یجـــوز  وردت فـــي قـــرار الإحال
تســند إلیــه فــي الــدعوى المرفوعــة إلیهــا ولــو كــان  لمحكمــة معاقبــة المــتهم عــن وقــائع لــمل

تكـن الـدعوى  ذا أدانـت المحكمـة المـتهم بتهمـة لـموعلیـه إ 4,ة أساس في التحقیقـاتللواقع
واقعـة لـم ترفـع  محالة علیه بسببها فإنها تكون قد ارتكبت خطأ لأنهـا عاقبـت المـتهم عـن

ـــلقــانون ونــرى إن المشــرع العراق، وبالتــالي یكــون الحكــم مخــالف لبهــا الــدعوى علیــه ي ـــــــــــــــ

                                                
 .683صادق المرصفاوي، المرجع السابق، صینظر الدكتور حسن  1.
اد . 2 نص الم انون ا) 173(ت ھ من ق ى ان وداني عل راءات الس ام ( لإج وز محاكمة شخص أم لا یج

 ).المحكمة إلا إذا كان قد أحیل للمحاكمة 
رور. 3 ي س د فتح دكتور احم ر ال ة، ، الوینظ ة الثانی ة، الطبع راءات الجنائی انون الإج ي ق یط ف س

 .625، ص1976، القاھرة
ات . 4 ول المحاكم انون أص ادئ ق ر، مب ل بح دوح خلی دكتور مم ر ال ة، اینظ ة الثقاف ة، مكتب لجزائی

 .234، ص1998الأردن،
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صــریحة علــى هــذا المبــدأ كمــا فعــل فــي مبــدأ شخصــیة الــدعوى الــذي  یــورد نصوصــاً  لــم
، إلا انـه كـان هــذا المبـدأ مـن القواعــد الأصــولمـن قـانون ) 155(نـص علیـه فـي المــادة 

، وعلیـــــه القضــــاء العراقــــي علـــــى مراعــــاة حكمهــــاالأساســــیة لمقتضــــیات العدالــــة وجـــــرى 
 لــیس(.... قضـت علـى انـه هـذا المبـدأ فـي قراراتهــا إذ  ةتضـمنت محكمـة التمییـز العراقیــ

للمحاكمـــة  مـــن الصـــواب محاكمـــة المـــتهم عـــن جریمـــة لـــم یقـــرر قاضـــي التحقیـــق إحالتـــه
إذا كانــت المحكمــة قــررت بــراءة المــتهم عــن تهمــة إطــلاق ( كمــا قضــت أیضــاً . 1)عنهــا

النــار علــى شــرطة الكمــارك فانــه لــیس لهــا الحكــم علیــه عــن جریمــة حمــل الســلاح بــدون 
الأصـول حیـث لـم یحـال علـى  فمـن حیـث الثبـوت إلا انـه یخـال إجازة وان كان صـحیحاً 

المحكمـة مـن اجلهــا بـل أحیــل عـن جریمــة شـروع بالقتــل وان جریمـة حمــل السـلاح بــدون 
أمــا المشــرع المصــري فقــد  2.) لهــا فــلا یجــوز النظــر فیهــا بــلا إحالــة إجــازة لیســت وصــفاً 

ءات إذ نصـت علــى مـن قـانون الإجـرا) 307(نـص علـى هـذا المبـدأ صـراحة فــي المـادة 
تكلیـف لا یجوز معاقبة المتهم عن واقعة غیـر التـي وردت بـأمر الإحالـة أو طلـب ال(انه 

  .......) بالحضور
كانــــت التهمــــة  إذاانــــه ( ـفقــــد قضــــت محكمــــة الــــنقض المصــــریة بــــ لــــذلك وتطبیقــــاً  

 إیصــالمعــین فــلا یجــوز محاكمتــه عــن تزویــر  إیصــالالمــتهم هــو تزویــر  إلــىالمســندة 
 ).الدعوى إلیها أحیلتالذي غیر  آخر

إذا كانـــت الـــدعوى قـــد رفعـــت علـــى المـــتهم بأنـــه ضـــرب (بأنـــه  كمـــا قضـــت أیضـــاً 
المجنـي علیـه ضــربة معینـة فـلا یجــوز إدانـة المـتهم عــن ضـرب وقـع علــى شـخص آخــر 

  وضة علیها ویكون حكمهافان المحكمة تكون قد فصلت في واقعة لم تكن معر 

                                                
 13/9/1989في  1989/الجنایات/الھیئة الجزائیة/679/929قرار محكمة التمییز المرقم . 1
 .وتسمى محكمة التمییز العراقیة بمحكمة التمییز الاتحادیة العراقیة حالیا). القرار غیر منشور(
نقلا عن الدكتور سامي النصراوي )  5/3/1965في  65/جنایات/119(قرار محكمة التمییز . 2

 . 63، ص 1974،الطبعة الثانیة ،بغداد ،1،جة،دراسة في أصول المحاكمات الجزائی
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كانـــت الـــدعوى رفعـــت علـــى المـــتهم عـــن  إذا( كمـــا قضـــت بأنـــه  1,)واجـــب نقضـــه 
ــــه مــــن ســــرقة هــــذه الأوراق فــــان لا یجــــوز  ســــرقة أوراق معینــــة وقضــــت المحكمــــة ببراءت

  2.)لم تكن مرفوعة بها الدعوى  ه عن سرقة أوراق أخرىنللمحكمة الاستئنافیة إن تدی
إذا كانت النیابة العامة قد رفعـت الـدعوى علـى المـتهم بتهمـة ضـرب ( وكذلك بأنه 

   3.)تضیف واقعة سب  یجوز للمحكمة إنفلا 
مـن قـانون ) 280(وكذلك فعل المشرع اللیبي فقد نص على هذا المبـدأ فـي المـادة 

لا یجوز معاقبة المتهم عـن واقعـة غیـر التـي وردت فـي ( الإجراءات إذ نصت على انه 
  ......)ة أو طلب التكلیف بالحضور أمر الإحال

مــــن قــــانون ) 301(المبــــدأ فــــي المــــادة نــــص علــــى هــــذا  والمشــــرع الیمنــــي أیضــــاً 
وعلیـــه فــان علـــى المحكمــة إن تتقیـــد بالوقــائع التـــي تقــدم إلیهـــا عــن طریـــق  4,الإجــراءات

مــة بالوصــف القــانوني الــذي ورد الإحالــة لكــن هــذا لا یعنــي إن قــرار الإحالــة یقیــد المحك
نما هي ملزمة بتكفیه ٕ لا تتقیـد ، أي بمعنـى أنهـا ییف الفعل ألجرمي التكییف الصـحیح، وا

أو فــي بالوصــف القــانوني للجریمــة الــوارد فــي قــرار الإحالــة أو ورقــة التكلیــف بالحضــور 
مـن ) 187(مـن المـادة ) ب(وهذا ما نص علیه المشرع العراقـي فـي الفقـرة  ،أمر القبض

وعلیــه فالمحكمــة تحــدد الوصــف القــانوني للجریمــة  5,قــانون أصــول المحاكمــات الجزائیــة
ذلـــك مــا قــام بـــه  ، مثــاللال التحقیــق القضـــائي الــذي تجریــهخــعلــى ضــوء قناعتهــا مـــن 

                                                
 .536انظر الدكتور احمد شوقي أبو خطوة، المصدر السابق، ص 1.
ض . 2 نة  15نق ة،ج1941س د القانونی ة القواع م2، مجموع دكتورة 60، ص32، رق ن ال لاً ع ، نق

 . 942د الستار، المصدر السابق، صفوزیة عب
نقض، س1950نقض . 3 م2، مجموعة أحكام ال د 165، ص65، رق ة عب دكتورة فوزی لا عن ال ، نق

 .364الستار، المصدر السابق، ص
لا یجوز معاقبة المتھم عن واقعة غیر التي وردت ( من قانون الإجراءات الیمني ) 301م(نصت  4.

 .........).بالحضور بصحیفة الاتھام أو ورقة التكلیف 
 -ب(من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي على انھ ) 187(من المادة ) ب(نصت الفقرة . 5

ة  بض أو ورق ر الق ي أم وارد ف ة بالوصف ال انوني للجریم لا تتقید المحكمة في تحدید الوصف الق
ة  رار الإحال ور أو ق ف بالحض ری) التكلی ة التش ي غالبی نص وارد ف ذا ال ة وھ ة العربی عات الجزائی

 .والأجنبیة
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إلـى محكمـة جنایـات الكـرخ عـن تهمـة قتـل مـع ) س(قاضي التحقیق عندما أحال المتهم 
فقــــد باشــــرت  ،مــــن قــــانون العقوبــــات العراقــــي) أ/406/1 -ســـبق الإصــــرار وفــــق المــــادة

لشــهود فتبــین المحكمــة فــي المرافعــة وأجــرت التحقیــق القضــائي واســتمعت إلــى شــهادات ا
ــــیس مــــع ســــبق الإصــــرار فوجهــــت  لهــــا إن الجریمــــة المرتكبــــة هــــي قتــــل عمــــد بســــیط ول

  .دة الإحالةولیس وفق ما ،عقوبات) 405( المحكمة التهمة إلى المتهم وفق المادة
اجــراء مــن قــانون العقوبــات العراقــي وأثنــاء ) 411/1(فــإذا أحیــل مــتهم وفــق المــادة 

لجرمــي این إن المــادة القانونیـة المنطبقـة علـى الفعـل أمـام محكمـة الجنایـات تبـ حاكمـةالم
عقوبــات فالمحكمــة توجــه تهمــة وفــق المــادة  )ضــرب مفضــي الــى المــوت( )410(هــي 

الأخیرة وتصـدر حكمهـا بالعقوبـة المناسـبة لان المحكمـة هـي التـي تكـون صـاحبة الشـأن 
الجدیـدة التـي في إصدار القرار المناسب الذي تسـتظهره عـن التحقیـق القضـائي والوقـائع 

  .مرحلة التحقیق الابتدائي لم تكن قد ظهرت أثناء
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  الرابطة الإجرائیة
  1.شخص معین لاتهامه بارتكاب جریمة وهي علاقة تقوم بین الدولة وبین :تعریفھا
  :طبیعتھا

  :قانونیة. أ
إن هـــــذه الرابطـــــة ینظمهـــــا ویحكمهـــــا القـــــانون دون تركهـــــا للطـــــرف القـــــوي یســـــیرها 

ها على حساب الطرف الضعیف وتنظـیم القـانون لتلـك الرابطـة لا یقـف بالطریقة التي یرا
عند حد رسم المناهج والأسالیب التي یلتـزم أطـراف الرابطـة بإتباعهـا أو السـیر بمقتضـى 

نمــا یمتــد تنظــیم القــانون لتلــك الرابطــة لإنشــاء حقــوق والتزامــا ٕ ت متبادلــة بــین أحكامهــا وا
  .أطراف تلك الرابطة

  :جنائیة .ب
فیهــا  نهـا رابطـة لا تنعقــد إلا بالمراحـل التـي یتـدخل فیهــا القاضـي الجنـائي داخـلاً بمعنـى أ

لا تكـون رابطـة ) جمـع الأدلـة والاسـتدلالات(، وعلیه فان مرحلتي التحري ومهیمن علیها
نمـــا ٕ ، ولهـــذا فقـــد قیـــل بـــان الرابطـــة تكـــون مجـــرد رابطـــة إجرائیـــة إداریـــة إجرائیـــة جنائیـــة وا

ولكـن ) الادعـاء العـام والمـتهم والقاضـي(عقد إلا بثلاثیة الأطراف الإجرائیة الجنائیة لا تن
هنالك رابطة إجرائیة جنائیة ناقصـة تقـوم بـین الادعـاء العـام وبـین القاضـي دون الطـرف 

الشــخص الــذي بــه إلــى قاضــي التحقیــق ولكــن  الثالــث كحالــة إذا كــان التحقیــق معهــوداً 
  .ارتكب الجریمة مجهولاً 

نظــــیم القــــانوني للرابطــــة الإجرائیــــة بــــین الدولــــة والمــــتهم لا وتجــــدر الإشــــارة بــــان الت
التـــزام أطـــراف هـــذه وانمـــا یمتـــد الـــى  فـــي رســـم المنـــاهج ینحصـــر معناهـــا كمـــا قلنـــا ســـابقاً 

الرابطة بالسیر علیها ونشوء حق للادعاء العام قبل القاضي الجنائي وهـو الحـق فـي إن 
دولة الحق فـي عقـاب المـتهم وهـذا یفصل في التهمة المطروحة علیه لبیان ما إذا كان لل
فــي هــذه التهمــة ومــؤداه ) الحســم ( الحــق یقابلــه التــزام مــن جانــب القاضــي هــو الفصــل 

كذلك نشوء حق للمتهم ذاته اتجاه القاضي هو الحق في إن یفصـل القاضـي فـي التهمـة 
                                                

  .43ص ,المرجع السابق ,الدكتورة آمال عبد الرحیم عثمان 1.
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 الموجه إلیه وهذا الحق یقابله هو الآخر التزام من جانـب القاضـي اتجـاه المـتهم یتضـمن
  .1ات القانونیة والدستوریة للمتهمتوفیر الضمان

إن مضـــمون التنظـــیم القـــانوني للرابطـــة الإجرائیـــة هـــو نشـــوء حـــق ســـیادي للادعـــاء 
للإجــراءات القانونیــة والحكــم ) المــتهم ( العــام فــي مواجهــة المــتهم یقابلــه خضــوع الأخیــر 

  .الصادر من القاضي الجنائي أعمالا لإرادة القانون
  ؟وضوع الرابطة الإجرائیة الجنائیةما ھو م ي یطرح بھذا الشأنإن السؤال الذ

إن موضــــــوع الرابطــــــة الإجرائیــــــة هــــــو التــــــزام القاضــــــي الجنــــــائي بإزالــــــة التنــــــاقض 
والتضارب بین حق الدولة في عقاب المتهم وبین حق المتهم فـي الحریـة بالنسـبة لاتهـام 

  .معین
 :الجنائیة الإجرائیةخصائص الرابطة 

ن لهــــم بالموضــــوع ویعنــــي ذلــــك أنهــــا تســــتقبل خصــــوما لا شــــأ :ا للتشــــعبقابلیتهــــ: أولا
فالمــدعي ) عقــاب المـتهم وحـق المـتهم فـي حریتـهوهـو حـق الدولـة فـي (الأصـلي للرابطـة 

صــیة لا اه علــى المــتهم بــالتعویض وهــذه الخبــالحق المــدني الــذي یتقــدم بطلــب للحكــم لــ
  .في أي رابطة إجرائیة أخرى توجد
إن الرابطة الإجرائیة كیانا موحدا وتتم هـذه الوحـدة مـن خـلال  :مسیرالتدرج في ال: ثانیا

ر مـــن خـــلال مراحـــل صـــفة التـــدرج والتـــي تعنـــي إن الرابطـــة الإجرائیـــة تســـتطیع إن تســـی
بحیــث لا یعاقــب الفــرد إلا بعــد إن  2......).تحقیــق، محاكمــة، طعــن(ودرجــات مختلفــة 

نونیــــة فــــي مراحــــل الــــدعوى تتــــوفر لــــه جمیــــع طــــرق الــــدفاع عــــن نفســــه والضــــمانات القا
  .الجزائیة

                                                
 .93ص ,المرجع السابق ,الدكتورة إیمان محمد علي الجابري. 1
 .45ص ,المرجع السابق ,الدكتورة آمال عبد الرحیم عثمان. 2
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  المطلب الثالث
  الجھات التي تحرك الدعوى الجزائیة أمامھا 

  في حالة الجریمة المشھودة
  

، حـال التلـبس بهـاالمقصود بالجریمة المشهودة هي تلك الجریمة التي تكشـف أو تضـبط 
ى انـــه قـــي علـــمـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائیـــة العرا) ب/1(وقـــد عرفتهـــا المـــادة 

تكون الجریمة مشـهودة إذا شـوهدت حـال ارتكابهـا أو عقـب ارتكابهـا ببرهـة یسـیرة أو إذا (
تتبـــع المجنـــي علیـــه مرتكبهــــا اثـــر وقوعهـــا أو تبعـــه الجمهــــور مـــع الصـــیاح أو إذا وجــــد 
مرتكبهــا بعــد وقوعهــا بوقــت قریــب حــاملا آلات أو أســلحة أو أمتعــة أو أوراقــا أو أشــیاء 

لــك آثـــار أو نـــه فاعــل أو شــریك فیهــا أو إذا وجـــدت بــه فــي ذأخــرى یســتدل منهــا علــى ا
  .)علامات تدل على ذلك

ة مشــهودة قــد وردت علــى وواضــح مــن ذلــك إن الحــالات التــي تكــون فیهــا الجریمــ
ـــســـبیل الحصـــر ) مشـــاهدة الجریمـــة حـــال ارتكابهـــا(ى ، كمـــا إن التلـــبس فـــي الحالـــة الأول

مـا فـي حالـة مشـاهدة الجریمـة عقـب حقیقي أما فـي الحـالات الأخـرى فـالتلبس اعتبـاري ك
  1ً.یشاهد المجني علیه وهو ینزف دماارتكابها ببرهة یسیرة كمن 

أما عن تحریك الدعوى الجزائیة في حالة الجریمـة المشـهودة فـان القـانون أجـاز إن 
وهــذا لا یعنــي إن تقــدیم الشــكوى أو  یــتم أمــام أي ضــابط شــرطة أو مفــوض كــان حاضــراً 

مــام هــذه الجهـــة بــل عــلاوة علــى الجهـــات الأخــرى التــي یقــدم إلیهـــا الإخبــار لا یــتم إلا أ
الإخبـــار أو الشـــكوى فـــان المشـــرع قـــد أجـــاز إن تقـــدم الشـــكوى إلـــى ضـــابط الشـــرطة أو 
المفوضــین الموجـــودین فـــي مكـــان ارتكـــاب الجریمـــة أو قربـــه ســـواء أكـــانوا مســـؤولین مـــن 

أي أنهــم ملــزمین بقبــول  ،قــة التــي وقعــت فیهــا الجریمــة أم لاالناحیــة الإداریــة عــن المنط
  2.القانونیة في هذه الحالة الشكوى و اتخاذ الإجراءات

                                                
ة  ,الطبعة الأولى ,الاختصاص القضائي لمأمور الضبط ,الدكتور محمد عودة الجبور. 1 الدار العربی

 .226ص, 1986 ,بیروت ,للموسوعات
 .45ص ,المرجع السابق ,الله دینظر الدكتور سعید حسب الله عب. 2
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  حالات الجریمة المشھودة
أوضـــحنا فیمـــا ســـبق بـــان المـــادة الأولـــى مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائیـــة 

  -:العراقي بینت ماهیة الجریمة المشهودة وحددت حالات ارتكابها وهي كما یأتي
  مة حال ارتكابھامشاھدة الجری :أولا

وسـمتها التعاصــر بــین  بوهـي التــي تشـاهد حــال ارتكابهـا أو بعــد البــدء فـي الارتكــا
الفعـــل وتقریـــره حیـــث یفاجـــأ الجـــاني بالشـــهود أو رجـــال الســـلطة أثنـــاء ارتكـــاب الجریمــــة 
وتعنــي المشــاهدة فــي هــذا الحالــة إدراك الأفعــال المادیــة أو أي منهــا تلــك المكونــة للــركن 

ویمكــن لحالـة التلـبس إن تــدرك  1حاسـة مـن حــواس القـائم بـالتحقیق ة بأیــةالمـادي للجریمـ
درك لبصــر والمشــاهدة البصــریة هــي التــي تــأو تشــاهد بحاســة ا 2بحاســة الشــم أو الســمع

ـــة التلـــبس بحاســـة الـــذوق أو  فیهـــا حـــالات التلـــبس فـــي الغالـــب وكـــذلك ممكـــن إدراك حال
تیشـــه لشـــخص مقبـــوض علیـــه فـــي الظـــلام الـــدامس أثنـــاء تف اللمـــس كمـــن یـــدرك مسدســـاً 

ویحكــم هــذه الحالــة الفتــرة الزمنیــة التــي یســتغرقها تنفیــذ الأفعــال المادیــة المكونــة للجریمــة 
  .أة أثناء ارتكاب الأفعال المادیةلكونها تقوم على عنصر المفاج

منهــا مــا وتختلــف الجــرائم بــاختلاف لحظــات مشــاهدة ارتكابهــا فمــن الجــرائم وقتیــة و 
فعضـــو  ,، ومنهـــا الجـــرائم المســـتمرة كحیـــازة ســـلاح نـــاريذلـــك یســـتغرق وقتـــا أطـــول مـــن

لذي یراقب محل صراف لكثـرة مـا یحـدث فیـه مـن جـرائم نشـل ویشـاهد االضبط القضائي 
ویكــون قــد شــاهد الجریمــة حــال  ناریــاً  یشــهر مسدســه ویطلــق علــى الصــراف عیــاراً  رجــلاً 

نتـــائج الإصـــابة أو  ارتكابهــا وتقـــوم بـــذلك حالـــة التلـــبس المقصــودة بـــالنص ودون انتظـــار
التحقیق من الركن المعنوي إذ لا یدخل هذا الركن ضمن عناصـر تقـدیر عضـو الضـبط 
القضائي في هذه اللحظة بل لـه إن یمارسـه أي علـى فـرض تحقیـق الـركن المعنـوي فـان 

  .هو الذي شاهده عضو الضبط القضائيالفعل سیكون جریمة وهذا الفعل 

                                                
طفى. 1 ود مص ود محم دكتور محم راءات الجن ,ال انون الإج رح ق ةش اھرة, 12ط, ائی , 1981, الق

 .184ص
 .354ص, 1976 ,بغداد ,الجزائیة  دراسة في أصول المرافعات ,الدكتور سامي النصراوي. 2
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هدة للجریمــــة ولـــــیس لمرتكــــب الجریمـــــة لان وتجــــدر الإشــــارة إن المقصـــــود بالمشــــا
  .نفسها بغض النظر عن شخص مرتكبها التلبس وصف لازم للجریمة

  لجریمة عقب ارتكابھا ببرھة یسیرةمشاھدة ا :ثانیاً 
هــذه الحالــة تختلــف عــن الحالــة الأولــى فــي إن عضــو الضــبط القضــائي لــم یشــاهد 

نمـــا ٕ ، محـــل ف عنهـــا كجســـم الجریمـــةشـــاهد مـــا تخلـــ الأفعـــال المادیـــة المكونـــة للجریمـــة وا
علیــه الفقهــاء  ، وهــو مــا یطلــقلمجنــي علیــه والــدماء تنــزف مــن جســمهالاعتــداء كرؤیتــه ل
وهـــذه الحالــــة تحتمــــل المفاجـــأة للجــــاني عنــــد الانتهـــاء مــــن ارتكــــاب  1بالجریمـــة الســــاخنة
نــي فعــل المشــرع الأرد ، وحســناً لمغــادرة أو الهــرب مــن مكــان الحــادثالجریمــة أو همــه با

قـــانون ) 28م(الانتهـــاء مـــن ارتكـــاب الجریمـــة ) عنـــد(أشـــار بصـــراحة إلـــى كلمـــة  عنـــدما
نیــة أو الفتـــرة هــي أضــیق فـــي المــدة الزم) عنـــد ( الأصــول الأردنــي وهـــذا المعنــى كلمــة 

أصـول المحاكمـات مـن قـانون ) ب/1(التي جاءت في المـادة ) عقب(الفاصلة من كلمة 
جـراءات الجنائیـة المصـري بـل إن المشـرع مـن قـانون الإ) 30(والمـادة . الجزائیة العراقـي

علـى مـا سـیأتي بیانـه فینبغـي ) سـاعة 24(للثالثـة والرابعـة بفتـرة الأردني قد حدد حـالات 
إن یكون اكتشاف الحالة قد جاء في فتـرة اقـل وهـو مـا نـص علیـه فـي القـانونین السـوري 

   2.واللبناني
الحالـــة إلا إن القضـــاء  فـــي هــذه أمــا المشـــرع الفرنســي فانـــه لــم یحـــدد الوقـــت أیضــاً 

الفرنســـي قـــد حـــدد هـــذه الفتـــرة بـــأربع وعشـــرین ســـاعة فـــي ظـــل قـــانون تحقیـــق الجنایـــات 
الفرنســـي كفتـــرة لتحدیـــد المـــدة مـــابین ارتكـــاب الجریمـــة واكتشـــافها وینبغـــي إن تكـــون هـــذه 

وهـو  الفترة اقل في ظل قانون الإجـراءات الجنائیـة الفرنسـي وقـد وصـف جانـب مـن الفقـه
ا مشـــاهدة الجریمـــة حـــال ارتكابهـــا لـــى إن حـــالتي التلـــبس المـــذكورتین وهمـــع حرأي واضـــ

بــالتلبس الحقیقــي ویــرى بــان حــالات التلــبس الأخــرى هــي ) عقــب ارتكابهــا ببرهــة یســیرة (

                                                
 .21ص,1965, القاھرة ,قانون الإجراءات الجنائیة ,الدكتور احمد محمد إبراھیم. 1
من القانون ) 28(النافذ والمادة  يمن قانون أصول المحاكمات الجزائیة اللبنان)36(ینظر المادة . 2

  .السوري
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ـــه وهـــي ترتـــب آثـــار التلـــبس  حـــالات اعتباریـــة وهـــي توســـع مـــن قبـــل المشـــرع لا مبـــرر ل
وهـذا التحلیـل  يمفهومـه الحقیقـوأحكامه دون إن یطبق مفهومهـا ووضـعها علـى التلـبس ب

تضـــمنت نصـــا لتلـــك الحـــالات بقولـــه  الســلیم یمكـــن إن یؤخـــذ مـــن النصـــوص ذاتهـــا التـــي
   1.لدلالةإلى جانب التمییز الحقیق في المفهوم العام وا) تعتبر أو تلحق(

أما الرأي الراجح والذي نؤیده یؤكد إن جرائم التلبس تـأتي مـن تسـمیة تلـبس حقیقـي 
ا الجــاني حــال ارتكابهــا الجریمــة أو عنــد الانتهــاء مــن ارتكابهــا مباشــرة وهــي التــي شــاهده

وتلـــبس اعتبـــاري یشـــمل الحـــالات الأخـــرى ویجـــد فـــي هـــذا التقســـیم ســـنده مـــن النصـــوص 
مـن التلـبس الحقیقـي ثـم ألحقـت الحـالات الأخـرى  يالقانونیة التي میـزت التلـبس الاعتبـار 

  .2وعوسبق إن اشرنا إلى هذا الموض) وتعتبر(بقولها 
  تتبع الجاني اثر وقوع الجریمة: ثالثاً 

ــــتم ملاحقتــــه وتتبــــع المجــــرمین فــــي  ــــاریخي حیــــث كــــان ی هــــذه الحالــــة لهــــا أصــــل ت
العصــور الوســطى مــن مدینــة إلــى مدینــة كمــا یطلــق علــى هــذه الصــیحات اســم ملاحقــة 

)harrow (م الانكلیزي في القرن الثالث عشروالتي كانت سائدة في النظا.  
حالــة مــن تتبــع المجنــي علیــه للجــاني اقتفــاء اثــر مرتكــب الجریمــة وتتحقــق هــذه ال 

وتتبعـــه بالصـــیاح فـــي الطریـــق العـــام فـــي محاولـــة للامســـاك بـــه وذلـــك بتتبـــع الجـــاني مـــع 
الصــیاح ســواء مــن قبــل المجنــي علیــه أو العامــة بحیــث یــدرك عضــو الضــبط القضــائي 

لا أصــبح الأمــر تلقیــاً  ٕ أو الإشــارة لا یرقــى  لمعلومــات عــن طریــق الســماع هــذا الصــیاح وا
ویجـب إن یكـون التتبـع اثـر وقـوع الجریمـة ولـیس . مرتبة وضعها ما بین حالات التلـبسل

عـن  منقطعـة زمنیـاً  فترة لاحقة على وقوعها فمشاهدة الجـاني تـأتي إلا فـي مرحلـة لاحقـة
ا العنصــر مــن اختصــاص قاضــي ارتكــاب الجریمــة فــلا بــد مــن فوریــة التتبــع وتقــدیر هــذ

  .3الموضوع

                                                
 .350ص ,المرجع السابق ,الدكتور سامي النصراوي 1.
 .160ص ,1925 ,1ط, القاھرة ,أصول قانون تحقیق الجنایات ,الدكتور محمد مصطفى القللي .2
 .164ص, المرجع السابق, أصول قانون تحقیق الجنایات, الدكتور محمد مصفى القللي. 3
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ـــــع والملاحقـــــة د  ـــــد بهـــــاوالتتب ـــــل یجـــــب إن یقتـــــرن ون اقترانهـــــا بالصـــــیاح لا یعت ، ب
بالصــیاح لان الصــیاح أو الصــراخ هــو الــذي یــنم عــن طبیعــة الاتهــام وهمــا أداة التعبیــر 
عـــن إیجـــاد علاقـــة بــــین الجـــاني والجریمـــة ولا یكفـــي إن یتبــــع العامـــة أو المجنـــي علیــــه 

بالإضـافة إلـى ذلـك یجـب  1ا لیسـت كافیـة الجاني بأصواتهم دون أجسامهم وهـي بمفردهـ
إن تــتم طریقــة الصــیاح للمجنــي علیــه أو العامــة وتتــبعهم للجــاني عــن اتهــام بجریمــة أو 

إذ إن متابعــة مجموعـــة مــن الصــبیة لمعتـــوه بصــخب وصــیاح بحیـــث لا  2.عمــل جرمــي
توجـد حالــة تلـبس وبالتــالي لا توجـد اختصاصــات موسـعة لعضــو الضـبط القضــائي و لا 

بــل یكفــي إن . لهــا أو مكیفــاً  فــي الصــیاح المعبــر عــن الجریمــة إن یكــون مفصــلاً یشــترط 
فـــي البیئـــة  ةنشـــیر إلـــى إن مـــا یصـــدر مـــن الجـــاني هـــو عمـــل جرمـــي وباللغـــة المعروفـــ

الاجتماعیــة فلــو شــاهد عضــو الضــبط القضــائي مجموعــة مــن إلاشــخاص یتبعــون آخــر 
د المســـاكن بـــالقفز مـــن در احـــاثـــر مشـــاهدتهم لـــه وهـــو یغـــا) حرامـــي ( بصـــراخهم بأنـــه 

وان الأمـــر یتعلـــق بجریمـــة قتـــل  ، وبعـــد القـــبض تبـــین إن صـــاحب المســـكن قتـــیلاً نافذتـــه
مع حالة التتبـع بالصـیاح ولـو لـم یفصـح  ولیس بجریمة السرقة فان التلبس یكون متطابقاً 

غیــر التــي عبــر النــاس الصــیاح عــن الواقعــة بــأكثر مــن كونهــا جریمــة أو كانــت جریمــة 
أمـا الفتــرة الزمنیـة فلــم یتطـرق القــانون العراقـي أو الفرنســي أو المصــري . عنهـا بصــیاحهم

دیـد علـى ضـوء مـا تقدیریـة فـي التح طةلتحدیدها مما یعطي لعضو الضبط القضـائي سـل
ذا مضـت فتـرة زمنیـة 3، ویخضـع فـي تقـدیره لرقابـة محكمـة الموضـوعیواجه من وقائع ٕ ، وا

ــــة الفتــــرة تخضــــع  ذات شــــأن فالجریمــــة لا تكــــون فــــي حالــــة تلــــبس هــــذه للســــلطة التقدیری
  .للقاضي الجنائي

  
                                                

 .34ص, الوسیط , الدكتور احمد فتحي سرور.  1
, ي التشریع المصري والسودانيإجراءات ف, القانون الجنائي, الدكتور محمد محي الدین عوض. 2
دار , القاھرة, تعلیق علیھ, قانون الإجراءات الجنائیة, الدكتور مأمون سلامة,1964, 314ص, 1ج

 .وما بعدھا 226ص , الفكر العربي
 .30ص ,المرجع السابق ,الوسیط, الدكتور احمد فتحي سرور .3
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  لة الجریمة بعد وقوعھا بوقت قریبمشاھدة أد :رابعاً 
ـــه تعـــد الجریمـــة متلبســـا بهـــا إذا وجـــد  عبـــر المشـــرع العراقـــي عـــن هـــذه الحالـــة بقول
 مرتكبهـــا بعـــد وقوعهـــا بوقـــت قریـــب حـــاملا آلات أو الأســـلحة أو أوراق أو أشـــیاء یســـتدل

، أو إذا وجــدت بـه فـي هــذا الوقـت آثـار أو علامــات عــل أو شـریك فیهـامنهـا علـى انـه فا
، أو علامــات أو آثــار مقــذوف نــاري حــدیث أو تفیــد ذلــك كــأن توجــد بــه خــدوش حدیثــة

دماء ظـاهرة بملابسـه فوجـود هـذه الآثـار والعلامـات لا تقـل عـن حالـة حمـل الأسـلحة أو 
مـا ورد فـي نـص المـادة الأولـى  الآلات و الأمتعة من الأدلة على ارتكاب الجریمـة وهـذا

مـن قــانون الإجـراءات المصــري و المــادة ) 30(وذلـك بنصــوص مقاربـة فــي المــادة ) ب(
مـــن قـــانون الإجـــراءات الفرنســـي ومـــن الجـــدیر بالـــذكر بـــان المشـــرع المصـــري قـــد ) 53(

عالج هـذا الموضـوع علـى فقـرتین الفقـرة الأولـى تنـاول فیهـا حـالتي الجریمـة المشـهودة أو 
التلــبس الأولــى والثانیــة باعتبارهمــا تلــبس حقیقــي وتنــاول فــي الفقــرة الثانیــة حــالتي حــالتي 

   1.لرابعة باعتبارهما تلبس اعتباريالتلبس الثالثة وا
أما المشرع العراقي فانه قد جمع هذه الحالات بنص واحـد وبالتـالي لا یبقـى أهمیـة 

  .لموضوع التفرقة بین حالات التلبس
التمثیــل الــذي أورده المشــرع للأشــیاء التــي یحملهــا المــتهم  ومــن الجــدیر بالــذكر بــان

كـالآلات والأســلحة والأمتعــة والأوراق لـم یــأت علــى سـبیل الحصــر بــدلیل مـا جــاء بــنص 
   2.هو شأن التشریع المصري والفرنسيوكذلك ) أو أشیاء أخرى ( التشریع العراقي 

شــریك فــي الجریمــة  ویمكــن إن تــرد الــدلائل التــي تشــیر إلــى إن المــتهم فاعــل أو  
، فقـد تتجســد الأدلــة فــي لامــات ذات وجـود مــادي ظــاهر ومكشــوفإلـى أدلــة مادیــة أو ع

ـــــار  ســـــكین أو مســـــدس أو بضـــــائع مســـــروقة أو مســـــتندات وكـــــذلك الحـــــال بالنســـــبة للآث

                                                
ةأصول الإجراءات الجنائیة  ,الأستاذ عبد الأمیر العكیلي 1. ات الجزائی المرجع  ,في أصول المحاكم

 .30السابق ص
 .23ص , المرجع السابق ,الاختصاص ,الدكتور محمد عودة الجبور 2.
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والعلامات التي قد توجد على جسم المتهم أو ملابسـه كالخـدوش والجـروح والـدماء علـى 
  .شأ من مقاومة المجني علیهي قد تنملابس الجاني والت

ویمكن لهذه الأشـیاء إن تعلـق . ملابسه من دماء المجني علیه ذاتهأو قد تلتصق ب
بصـــورة ظاهریـــة أو قـــد تكـــون خفیـــة تحتـــاج إلـــى بحـــث وتفحـــص فقـــد یعلـــق علـــى جســـم 

وهنــا .الجـاني شـعر مــن المجنـي علیــه كمـا قـد تعلــق تحـت أظــافره جـزء مـن جلــده أو دمـه
ضــا فــالآلات والأدوات یجــب إن توجــد مــع فاعــل الجریمــة أو الشــریك لابــد مــن التفرقــة أی

ویجــــب إن توجــــد علــــى ملابســــه أو جســــمه أو أیــــة أمتعــــة منقولــــة  .فیهــــا وكــــذلك الآثــــار
یحملهــا أمــا الآثــار التــي توجــد علــى المجنــي علیــه أو الأدوات التــي تضــبط مــن مســرح 

 –حــاملا (قـي مــن الكلمـات اء مــن الـنص العراالجریمـة فـلا توجــد هـذه الحالـة وهــذا اسـتثن
أما بالنسبة للفترة الزمنیة الفاصلة بین وقوع الجریمـة وضـبط المـتهم ومعـه ) أو وجدت به

بالوقــت القریـــب ( لقــانون الفرنســـي الأدوات أو علیــه الآثـــار والعلامــات فقـــد أشــار إلیهـــا ا
ها وهــذه الفتــرة الزمنیــة حـــدد) بالوقــت القریـــب ( ي فــي حــین نـــص القــانون المصــر ) جــداً 

القــانون الأردنــي بــأربع وعشــرین ســاعة مــن وقــت قریــب لوقــوع الجریمــة وهــذا مــا اخــذ بــه 
یتضــــمن  ولــــم 1)36(اللبنــــاني فــــي المــــادة  المشــــرعو ) 28(المشـــرع الســــوري فــــي المــــادة 

والملاحــظ ) الوقـت القریــب ( ، ونهــج المشــرع المصـري بعبــارة القـانون العراقــي أي تحدیـد
والإشــــارة إلیهــــا بالوقــــت القریــــب قــــد یفســــح المجــــال أمــــام إن عــــدم تحدیــــد الفتــــرة الزمنیــــة 

  .ه وتقدیر هذه المدة لفترات طویلةالقضاء للتوسع فی
 إن إذا .المشــــرعتتطلـــب تحدیــــد الوقـــت القریـــب مــــن جانـــب  الأمـــورلـــذا فـــان هــــذه 

، خاصــة وان ســهولة التنقـــل الضــبط الجنـــائي أفــرادالتحدیــد الزمنــي ضــرورة عملیـــة لكــل 
ینتقـــل الجـــاني بعیـــدا عـــن مكـــان الجریمـــة فـــي  إنت الحدیثـــة یمكـــن الســـریعة والمواصـــلا

مــن الحالــة  أطــولیقتضــي بـان تكــون هــده المــدة  الأمــوراقصـر مــدة محتملــة وان منطــق 
بعـــد الانتهـــاء مـــن ارتكابهـــا مباشـــرة  أوالتـــي یشـــاهد فیهـــا الجـــاني حـــال ارتكـــاب الجریمـــة 

                                                
 .214ص, المرجع السابق ,الدكتور محمود محمود مصطفى .1
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ع مرتبطــة بالســلطة التقدیریــة تقــوم علــى دلائــل ووقــائ أنهــاوالــذي نلاحــظ مــن هــذه الحالــة 
 أمــا. منهــا بحالــة التلــبس أكثــرلعضــو الضــبط القضــائي وهــي مرتبطــة بالــدلائل الكافیــة 

جریمــة قـــد تكــون مجهولـــة وغیـــر دلالـــة علـــى  أنهــا فوجـــد والأشــیاء الأدواتحالــة ضـــبط 
، ممـا یجعـل هـي التـي تعیـدها وتربطهـا بالجریمـةمعلومة أو مكتشفة لدى جهـة التحقیـق و 

مـع حالـة ) كـالآلات والأدوات ( ل الدلائل التي تقوم علـى ناحیـة مادیـة ملحوظـة ربط لك
ذهنیة لـدى عضـو الضـبط القضـائي فیجـب إن تكـون الـدلائل كاشـفة بـذاتها عـن اشـتراك 

، كـن حـائزا لأي شـيء یتعلـق بالجریمـةلـم ی صالشخص فـي الجریمـة فـالقبض علـى شـخ
وجـد حالـة تلـبس ولم یكن علیه اثر یسـتدل منـه علـى انـه فاعـل أو شـریك فیهـا حیـث لا ت

ـــم تبـــین النصـــوص فـــي معظـــم القـــوانین  ،فـــي مثـــل هـــذه الحالـــة العراقـــي والمصـــري ( ول
أي تحدیـــد للمكـــان الـــذي یضـــبط فیـــه الجـــاني والضـــرورة الواقعیـــة ) والفرنســـي والأردنـــي 

ة فـــي وســـائل النقـــل وســـرعة غیـــرات الحضـــاریتتطلـــب التحدیـــد المكـــاني علـــى ضـــوء المت
والواقـــع العملـــي یجعـــل المشـــاهد للجریمـــة التـــي أمامـــه یأخـــذ ویفكـــر فـــي كیفیـــة  1الحركـــة

وقوعهــا بهــذه الصــورة وعلــى ابســط الأمــور كمــا یحــدث فــي الریــف العراقــي نتیجــة النــزاع 
علــى ســقي المزروعــات أو حفــر مجــرى مــائي أو تجــاوز الجــار علــى جــاره فــي الأرض 

ي ناسیا إن االله عز وجل خلق الإنسان للعبادة ولـیس للجریمـة وجعـل الإنسـان خلیفـة فـمت
فیهـــا محكمـــا العقـــل أمـــا الخلافـــات الآنیـــة فـــیمكن تلا. الأرض لعمرهـــا بـــالخیر و الإیمـــان

  2.ولیس الجریمة
  
  
  
  

                                                
 .554ص, القاھرة,الإجراءات الجنائیة نشرح قانو ,الدكتور محمود نجیب حسني 1.
ز الات .2 ة التمیی رار محكم رقم ق ة الم ة العراقی ة /  5107/ 5022حادی ة الجزائی ي /  2005الھیئ ف

 ).غیر منشور (  15/1/2006
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ا إلا ة فیھ دعوى الجزائی رك ال ي لا تح رائم الت اء الج ة " بن ن جھ اص م ى إذن خ عل
  مختصة

  

رائم محــددة لا یمكــن إن تتخــذ فیهــا الإجــراءات القانونیــة إلا بعــد إن تــأذن هنــاك جــ
جهــة رســمیة حــددها القــانون فــالإذن هــو إجــراء یتضــمن الإفصــاح عــن إرادة تلــك الجهــة 

هذه الجرائم ذات حساسیة خاصـة مـن حیـث الحـق المعتـدى  الدعوى الجزائیة لانبإقامة 
  .یفة عامة في الدولةكونه یباشر وظعلیه أو من حیث مركز المتهم 

  :جرائم الإذن
إن تعلیق إقامة الدعوى الجزائیة على إذن لم یرد النص علیه في قـانون واحـد لكـن      

نص علیه الدستور وقـانون العقوبـات وقـانون أصـول المحاكمـات الجزائیـة العراقـي النافـذ 
  -:وبعض القوانین الخاصة ونبین فیما یأتي حالات اشتراطه في تلك القوانین

  ).2005دستور جمهوریة العراق لسنة  من 63م (حصانة أعضاء البرلمان  .1
   1.الادعاء العام الجرائم المرتكبة من قبل القضاة وأعضاء .2
  .كریین ومنتسبي قوى الأمن الداخليجرائم العس .3
  .الجرائم المرتكبة خارج العراق .4

یســها أو علمهــا أو ممثلهــا جریمــة اهانــة دولــة أجنبیــة أو منظمــة دولیــة أو اهانــة رئ
علــى وجــه لا یخــالف قـــوانین لــدى العــراق أو شــعارها الــوطني متــى مــا كــان مســتعملین 

  3.وفي الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي 2.العراق
  
  
  

                                                
الحصول على إذن ) أولا /  60(في المادة  1979لسنة  160فقد ألزم قانون التنظیم القضائي رقم .1

 .من وزیر العدل إذا أرید اتخاذ الإجراءات الجزائیة ضد احد القضاة 
 .لسنة النافذ 1969لسنة  111من قانون العقوبات رقم ) 227(ینظر المادة  2.
ذكر . 3 دیر بال ادة , ومن الج ت الم ي ) ب/136(الغی ة العراق ات الجزائی ول المحاكم انون اص من ق

التي كانت تتضمن الحصول على موافقة الوزیر التابع لھ الموظف في حالة ارتكابھ الجریمة , النافذ
  .2011لسنة ) 8(لتھ الى المحكمة بموجب القانون رقم اثناء الوظیفة او بسببھا لإحا
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ً على طلبالجرائم التي تحرك الدعوى    الجزائیة فیھا إلا بناء
  

قـــوانین خاصـــة منـــع المشـــرع هنـــاك مجموعـــة مـــن الجـــرائم المنصـــوص علیهـــا فـــي 
تحریـك الــدعوى الجزائیــة فیهــا إلا بعـد ورود طلــب بــذلك مــن جهـة حــددها القــانون والعلــة 
فــي ذلــك كــون هــذه الجــرائم ذات طبیعــة خاصــة لاتصــالها أو مساســها بــبعض الجهــات 
الرسمیة ومصالحها التي قرر لها المشرع حمایة خاصة مثـل قـانون المطبوعـات وقـانون 

لســــنة  48رقـــم  1وقــــانون الطیـــران المـــدني 1931لســـنة ) 3(روحیـــة رقـــم المشـــروبات ال
لا یجـــوز إقامـــة (ن قـــانون المطبوعـــات تـــنص علـــى انـــه مـــ) 31(فمـــثلا المـــادة  1974

لأحكام هذا القانون إلا بعـد ورود طلـب مـن  الدعوى الجزائیة عن الجرائم المرتكبة خلافاً 
  .)والإعلام وموافقة وزیر العدل ةوزیر الثقاف

  : كوى في حالة تعدد المجني علیھم أو تعدد المتھمینالش
علــیهم فــي الجریمــة أكثــر مــن شــخص واحــد فــي جریمــة تتطلــب  قــد یكــون المجنــى

، وقــد ترتكــب )علــیهم  المجنــى( شــكوى مــن هــؤلاء  تحریــك الــدعوى الجزائیــة فیهــا تقــدیم
، فهــل یكفــي تقــدیم الشــكوى مــن احــدهم فــي لجریمــة مــن قبــل مجموعــة مــن الأشــخاصا

؟ وهــل إن تقــدیم الشــكوى ضــد احــد تحریــك الــدعوى الجزائیــة ضــد المــتهمالحالــة الأولــى ل
؟ إن فـي الحالـة الثانیـةالمتهمین یكفـي لتحریـك الـدعوى الجزائیـة ضـد المتهمـین الآخـرین 

  2.تقدیم الشكوى من احد المجني علیهم یكفي لتحریك الدعوى في الحالة الأولى
قـدیم الـدعوى ضـد احـدهم یكفـي لتحریـك الـدعوى أما في حالة تعدد المتهمین فـان ت

الجزائیــة ضــد جمیــع المتهمــین حتــى وان كــان المجنــي علیــه لــم یرغــب بتحریكهــا ضــدهم 
في ذلك هو إن القانون عندما أعطـى الحـق فـي تحریـك الـدعوى الجزائیـة  بالسب .جمیعاً 

ذه الـدعوى للمجني علیه فانه أراد مسایرة رغبته فـي عـدم إثـارة المشـاكل بسـبب تحریـك هـ
  .وحسنا فعل المشرع العراقي لأنه قد یكون هناك صلح بین المتخاصمین

                                                
  .1974لسنة  148من قانون الطیران المدني رقم ) 197(ینظر المادة  1.
ادة  .2 نص الم ھ ) أ/4(ت ى ان ذ عل ي الناف ة العراق ات الجزائی ول المحاكم انون أص ن ق دد ( م إذا تع

 ).یكفي إن تقدم الشكوى عن احدھم المجني علیھم في الجرائم المشار إلیھا في المادة السابقة ف
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إن المشرع العراقي استثنى من ذلك جریمـة زنـا الزوجیـة فقـط بمنـع تحریـك الـدعوى 
الجزائیـــة ضـــد الشـــریك مـــن غیـــر تقـــدیم الشـــكوى ضـــد الـــزوج الزانـــي أو الزوجـــة الزانیـــة 

نـي علیـه والإبقـاء علـى أواصـر العلاقـة بـین وحكمة هذا الاستثناء هو حمایة سمعة المج
الــزوجین قائمــة والتســتر علــى الإســرار العائلیــة مــن التشــهیر غیــر إن المجنــي علیــه إذا 

إن  أراد تحریــــك الــــدعوى ضــــد الشــــریك فهــــذا یعنــــي انــــه لــــم یعــــد یبــــالي بســــمعته طالمــــا
  .الموضوع سوف یعرض على القضاء

هــا علــى شــكوى المجنــي علیــه تــرك كمــا إن المشــرع وفــي الجــرائم التــي علــق تحریك
للأخیــر مســألة تقــدیر العلاقــات الاجتماعیــة أو رغبتــه فــي عــدم إثــارة المشــاكل والعــداوة 

  .الجزائیة ىبسبب الدعو 
وتجــدر الإشــارة انــه فــي حــالات كثیــرة قــد یكــون للمجنــي علیــه مصــلحة فــي تحریــك 

هــذه الحالــة تعــین مــثلا ففــي  الــدعوى الجزائیــة ولــیس لدیــه مــن یمثلــه كــأن یكــون قاصــراً 
ـــه أو قـــد یكـــون للمجنـــي علیـــه ممـــثلاً  غیـــر إن مصـــلحة هـــذا  قانونیـــاً  المحكمـــة مـــن یمثل

تحریــك الــدعوى  ي علیــه كــأن یكـون لــه فائــدة مـن عــدمالأخیـر تتعــارض ومصــلحة المجنـ
 فــي الجریمــة عنــد ذلــك فعلــى المحكمــة إن تعــین ممــثلاً  وقــد یكــون طرفــاً  لان فیـه إضــراراً 
د المشــرع العراقــي فــي هــذا الشــأن لان المصــلحة الشخصــیة لـــدى ونؤیــ. 1للمجنــي علیــه

لـــى جمیـــع القـــیم الاجتماعیـــة بعـــض الأفـــراد فـــي هـــذا العصـــر أصـــبحت هـــي الســـائدة ع
  2.الأخرى
  

                                                
إذا تعارضت ( من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ على انھ ) 5(تنص المادة . 1

مصلحة المجني علیھ مع مصلحة من یمثلھ أو لم یكن لھ من یمثلھ فعلى قاضي التحقیق أو 
على انھ ) 6(یة المصري نص المادةیقابلھا في قانون الإجراءات الجنائ). المحكمة تعیین ممثل لھ 

إذا تعارضت مصلحة المجني علیھ مع مصلحة من یمثلھ أو لم یكن من یمثلھ تقوم النیابة العامة ( 
 .)مقامھ 

ة, الدكتور حسین عبدالصاحب.  2 ات الجزائی ول المحاكم انون اص رح ق , المرجع السابق, 1ج, ش
 .71ص
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ا إلا ة فیھ دعوى الجزائی رك ال ي لا تح رائم الت ي الج ن المجن كوى م   بش
  علیھ
یكهــا واشــترط شــكوى هنــاك بعــض الجــرائم قیــد المشــرع حــق الادعــاء العــام فــي تحر      

مــن قــانون الأصــول النافــذ ) 3م(وهــذه الجــرائم حســب  المجنــي علیــه أو مــن یمثلــه قانونــاً 
  -:هي
  .لقانون الأحوال الشخصیة زنا الزوجیة أو تعدد الزوجات خلافاً  .أولا
جرائم القذف أو السب أو إفشـاء الإسـرار أو الإخبـار الكـاذب أو التهدیـد بـالقول أو  .ثانیا

  ).الجنح فقط  (الإیذاء 
جرائم السـرقة والاغتصـاب أو الاحتیـال أو حیـازة الأشـیاء المتحصـلة منهـا إذا كـان  .ثالثا

علیهـا قضـائیا أو  الأشـیاء محجـوزاً  المجني علیه أو احد أصوله أو فروعه ولم تكـن هـذه
  .ق شخص آخرإداریا بح

الجریمـة غیـر مقترنـة جرائم إتلاف الأموال أو تخریبها عدا أمـوال الـدول إذا كانـت  .رابعا
  .بظرف مشدد

انتهــاك حرمــة الملــك أو الــدخول أو المــرور فــي ارض مزروعــة أو مهیــأة للــزرع  .خامســا
  .أو ارض فیها محصول أو ترك الحیوانات تدخل فیها

رمـــي الأحجـــار أو الأشـــیاء الأخـــرى علـــى وســـائط نقـــل أو بیـــوت أو مبـــاني أو  .سادســـا
  1.بساتین أو حصائر

علــى شــكوى " خــرى التــي یــنص القــانون علــى عــدم تحریكهــا إلا بنــاءاالجــرائم الأ .ســابعا
مــن المتضــرر فیهـــا إن المشــرع تـــوخى مــن حصــر هـــذه الجــرائم بـــالمجني علیــه لغـــرض 

                                                
من قانون الإجراءات ) 3(الأصول الجزائیة المادة من قانون ) 3(یقابل ما نصت علیھ المادة . 1

من قانون الإجراءات الجنائیة ) 3(والمادة  1950لسنة ) 151(رقم ) المعدل ( الجنائیة المصري
على شكوى " لا یجوز إن ترفع الدعوى الجنائیة إلا بناء( اللیبي إذ تنص ھذه المادة على انھ 

كیلھ الخاص أو النیابة العامة أو أي احد مأموري شفھیة أو كتابیة من المجني علیھ أو من و
الضبط القضائي وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تستلزم فیھا قانون العقوبات لمسألة الجاني شكوى 

الطرف المتضرر و لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشھر من یوم علم المجني علیھ بالجریمة شكوى 
 ). ذلك وبمرتكبھا ما لم ینص القانون على خلاف 
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أكثـــر ممـــا هـــي  صـــیانة الأســـرة واغلـــب هـــذه الجـــرائم بســـیطة وتتعلـــق بـــالحقوق الخاصـــة
ئیـة فیهـا إلا بشـكوى مـن أي إن الجرائم التي لا تحرك الـدعوى الجزا. متعلقة بالحق العام

ولابـد مـن الإشــارة إلـى إن هـذه الجــرائم محـددة علــى .المجنـي علیـه تكــون فـي الجـنح فقــط
القیـاس علیهـا وبالتـالي فـان أي إجـراء لا یمكـن اتخـاذه فیهـا إلا  زسبیل الحصر فلا یجـو 

 بعـــد تقـــدیم الشـــكوى مـــن المجنـــي علیـــه أو مـــن ممثلـــه القـــانوني بتوكیـــل خـــاص وصـــریح
  .دعوىبتحریك ال

  أو انقضاء الحق في تقدیم الشكوىحالات عدم قبول الشكوى 
  -:وهما) الشكوى ( ین لسقوط الدعوى تضمنت حالت) اصول 6(إن المادة      
  :مضي المدة. أولا

لقـــد حـــدد القـــانون للمجنـــي علیـــه المـــدة التـــي یمكـــن أن یتقـــدم فیهـــا بشـــكواه لأنـــه لا      
 یســاء اســتخدام المــدة مــن قبــل المجنــي علیــه یجــوز تــرك هــذه المــدة دون تحدیــد حتــى لا

یهدد بها المتهم من حین لآخر والمشرع تـرك أمـر تحریـك هـذه الـدعوى فـي هـذه الجـرائم 
متروك لإرادة المجني علیه حتى یمكنه من تقـدیر الاعتبـارات الاجتماعیـة المترتبـة علـى 

شـــهر مـــدة كافیـــة تحریـــك الـــدعوى وبالتـــالي لیقـــدر تقـــدیمها مـــن عدمـــه وان مـــدة الثلاثـــة أ
ذا مضـت ولـم یقـدم  ٕ لتقدیر هذه الاعتبارات تقـدر المـدة مـن الیـوم التـالي لوقـوع الجریمـة وا
شكواه فانه یكون قد تنـازل أو صـفح عـن الجـاني فیسـقط حقـه فـي الشـكوى أمـا فـي حالـة 
وجود عذر قهري یمنعه من تقدیم الشكوى فالمدة تبدأ مـن زوال العـذر القهـري وقـد نـص 

تنقضـي (علـى انـه ) 70/1(المـادة الأحداث العراقي النافذ على التقـادم فـي  قانون رعایة
  .)الجنایات و خمس سنوات في الجنحالدعوى الجزائیة بمضي عشر سنوات في 

  :ي علیهنوفاة المج .ثانیا
كل من أضـرت بـه الجریمـة أو هـو كـل شـخص ( ان المقصود بالمجني علیه هو  

إن الحــق فـي تقـدیم الشـكوى یتعلــق  1)ناشـيء عنهـاقبلـه بتعــویض الضـرر ال یلـزم الجـاني
                                                

اتي. د.  1 د حی وب محم خاص, یعق رائم الأش ي ج یھم ف ي عل ة للمجن ویض الدول اھرة, تع , 1ط, الق
 .186ص, 1978
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فــإذا مــا تــوفى المجنــي علیــه قبــل تقــدیم الشــكوى  1.إلــى الورثــة لبــالمجني علیــه ولا ینتقــ
فهذا الحق ینقضي ولا یحق لورثته إن یتقـدموا بالشـكوى إلـى الجهـة المختصـة وذلـك فـي 

نـي علیـه أو مـن یمثلـه لا تحـرك الـدعوى الجزائیـة فیهـا إلا بشـكوى مـن المج يالجرائم الت
  .)في الجنح فقط(ن قانون الأصول م) 3م(قانونا أي في الجرائم التي نصت علیها 

ولكــن إذا تــوفي المجنــي علیــه بعــد تقــدیم الشــكوى فــان ذلــك لا یــؤثر علــى الــدعوى 
أصـول كـون المجنـي علیـه اظهـر رغبتـه فـي المطالبـة فـي ) 7م(الجزائیة ولا یمنع سیرها 

ي علیــــه المطالبــــة لجزائیــــة ومعاقبــــة مرتكــــب الجریمــــة ولورثــــة المجنــــاتخــــاذ الإجــــراءات ا
  .بالحقوق المدنیة

  

   -:التنازل عن الشكوى
إن المشرع أعطى الحق للمجنـي علیـه فـي التنـازل عـن الشـكوى التـي قـدمها عنـدما      

فـــي الـــدعوى والتنـــازل هـــو تصـــرف قـــانوني مـــن  ریـــرى إن مصـــلحته تتعـــارض مـــع الســـی
وهــو وقــف بموجبــه یعبــر عــن إرادتـه فیوقــف الأثــر القــانوني لشــكواه جانـب المجنــي علیــه 

 )9, 8(وقـــد نظـــم المشـــرع أحكـــام التنـــازل فـــي المـــادتین . الســـیر فـــي إجـــراءات الـــدعوى
  -:أصول وكما یأتي

  .أشهر قرینة على تنازله عن الشكوى) 3(ترك المشتكي لشكواه بلا مراجعة مدة . 1
رار والسؤال الذي یطرح بھذا الشأن، متى  یستطیع قاضي محكمة الموضوع إصدار ق

  رفض الشكوى وغلق التحقیق نھائیا؟
مـــن قـــانون أصـــول المحكمـــات الجزائیـــة العراقـــي النافـــذ تـــنص ) أ/181(إن المـــادة      

إذا تنــازل المشــتكي عــن شــكواه أو اعتبرتــه المحكمــة متنــازلا عنهــا بمقتضــى ( علــى انــه 
لصـــلح عنهـــا دون موافقـــة المحكمـــة فتقـــرر وكانـــت الجریمـــة ممـــا یجـــوز ا) 150(المـــادة 

  ). رفض الشكوى 

                                                
ة ) العفو ( إن علة ذلك ھو إن حالة الوفاة تفسر  وكأنھا حالة صفح. 1 من المجني علیھ وھذه قرین

 .74ص, المرجع السابق, ینظر الأستاذ عبد الأمیر العكیلي, استنبطھا المشرع
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إذا كانـت الجریمـة مرتكبـة مـن أكثـر مــن شـخص فـان التنـازل عـن احـد المتهمــین لا  .2
یشـــمل المتهمـــین الآخـــرین إلا إذا نـــص القـــانون خـــلاف ذلـــك مثـــل تنـــازل الـــزوج عـــن 

  1.یعد تنازلا عن محاكمة من زنى بهازوجته الزانیة 
الشـــكوى لا یعنـــي تنـــازلا عـــن الحقـــوق المدنیـــة إلا إذا صـــرح بـــذلك  إن التنـــازل عـــن .3

ى هـو حــق ویسـتثنى مـن ذلــك جریمـة الزنــا وتجـدر الإشــارة إن الحـق فــي تقـدیم الشــكو 
 .شخصي یتعلق بالمجني علیه

إذا تنازل المشتكي عن شكواه أو حقـه المـدني هـذا التنـازل یمنعـه مـن تقـدیم شـكوى  .4 
  .لمدنیة أمام أي محكمةأخرى أو إن یطالب بحقوقه ا

إذا تنــازل المشــتكي عــن الحــق الجزائــي مــن غیــر إن یتنــازل عــن حقوقــه المدنیــة إن  .5
ــــة وهــــذا لا یمنــــع  المحكمــــة الجزائیــــة لایمكنهــــا الاســــتمرار فــــي نظــــر الــــدعوى المدنی
المشــتكي مــن الالتجــاء إلــى المحــاكم المدنیــة للمطالبــة بحقوقــه المدنیــة مــا ل یكــن قــد 

  .قل عن هذه الحقو صرح عن التناز 
إذا كانــت الجریمــة قــد وقعــت علــى أكثــر مــن شــخص أي فیهــا  أكثــر مــن مشــتكي  .6 

  .فان تنازل احدهم أو بعضهم لا یسري بحق الآخرین
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ي و ) 9(ینظر المادتین  )1( .1 ة العراق ات الجزائی ول المحاكم انون أص انون ) 379/1(من ق من ق

 .النافذ 1969لسنة  111العقوبات رقم 
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  المطلب الثالث
  انقضاء الدعوى الجزائیة

ـــ یقصـــد      حـــوزة القضـــاء المخـــتص  دعوى الجزائیـــة اســـتحالة دخولهـــا فـــيبانقضـــاء بال
نشـــاط اجرائـــي یســـتهدف  الجزائیـــةفالـــدعوى  ,و اســـتحالة الاســـتمرار فـــي نظرهـــاا ابنظرهـــ

غایتهــا بصــدور حكــم بــات فــي وتبلــغ الــدعوى  ,ة معینــه فــاذا بلغهــا انقضــت الــدعوىغایــ
غیر انه قد تطرأ اسـبابا علـى الـدعوى قبـل  .وهذا السبب الطبیعي لانقضائها ,موضوعها

  : یاتي سنتولى بیانها وكما .قضائهاحكم بات فیها تؤدي الى ان رفعها وقبل صدور
  )  قوة الشئ المقضى بھ( الحكم البات او النھائي: اولاً 

مـن قـانون العقوبـات علـى مفهـوم الحكـم البـات حیـث تقـول ) 16(الماده ) 2(تنص الفقره 
یقصد بالحكم النهـائي او البـات فـي هـذا القـانون كـل حكـم اكتسـب الدرجـه القطعیـه بـأن (

حیـــث . )مقــرره للطعـــن فیـــهالطعــن القانونیـــه او انقضـــت المواعیـــد ال اســتنفذ جمیـــع اوجـــه
وبتطلـب ان یصـدر مـن  .للحقیقـه بمـا تـم الفصـل فیـه تعتبر قوة الشئ المقضي به عنواناً 

 ةاو مضــــي المـــــد ,باســـــتنفاذ جمیــــع اوجــــه الطعـــــن محكمــــه مختصــــه وان یكـــــون قطعیــــاً 
بـالحكم  الجزائیـةضـاء الـدعوى االمقـرره للطعـن فیـه وقـد عـالج المشـرع مسـألة انق ةالقانونی

المــــاده  حیـــث نصـــت, ل المحاكمـــات االجزائیـــةي قـــانون اصـــو البـــات او القـــرار البـــات فـــ
   :منه على) 227(

حجـه فیمـا یتعلـق  بتعیـین الواقعـه  ةاو البراء ةیكون الحكم الجزائي البات بالادان  . أ
  .بتها الى فاعلها ووصفها القانونيالمكونه للجریمه ونس

او قاضـــي التحقیـــق قـــوة  الجزائیـــةلافـــراج الصـــادر مـــن المحكمـــه اا یكـــون لقـــرار  . ب
 .نهائیهالالحكم بالبراءة عند اكتساب الدرجه 

  :على انه الجزائیةاالمحاكمات من قانون اصول ) 300(في حین نصت الماده      
او حكـم  ,بوفاة المتهم او صدور حكم بـات بأدانتـه او براءتـه الجزائیةتنقضي الدعوى ا((

او  ,او قرارنهــائي بـالافراج عنــه, سـؤولیته عـن الجریمــة المسـنده الیـهر بـات بعــدم ماو قـرا
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لاخـــرى التـــي او فـــي الاحـــوال ا ,او بوقـــف الاجـــراءات فیهـــا نهائیـــا, الجریمـــةبـــالعفو عـــن 
  .))ینص علیها القانون

ویترتــب علــى ذلــك عــدم  ,وانقضــائهافهـذا هــو الطریــق الطبیعــي للفــراغ مــن الــدعوى      
 ةع المحكمه عـن الحكـم الـذي اصـدرته او ان تعیـد محاكمـة ذلـك الشـخص مـر جواز تراج

اكمـــة الشـــحص مـــرتین عـــن وذلـــك لعـــدم جـــواز مح ,التهمـــه الموجـــه الیـــهعـــن ذات  ةثانیـــ
  .امام القضاء بقوة الشئ المقضي بهفاذا ما رجعت عنه جاز الدفع  ,جریمه واحده

  وفاة المتھم : ثانیا
الأصـــولیة ذلـــك ان ) 300م (الجزائیـــة ضـــاء الـــدعوى ایترتـــب علـــى وفـــاة المـــتهم انق     

لوفــاة المــتهم  نظــراً و  الجریمــةیعنــي انهــا لاتوقــع الا علــى مرتكــب , مبــدأ شخصــیة العقوبــه
ـــ م والـــدعوى لازالـــت فـــي حـــوزة تـــوفى المـــتهیوقـــد  .ن تســـتطیع الدولـــه اســـتیفاء العقوبـــةفل

دعوى االجزائیـة بحسـب مـة الـفي هذه الحالـة علیـه ان یصـدر قـرار بألاوجـه لاقا, القضاء
اما اذا توفى المتهم بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكـم فـي موضـوعها فیتعـین  ,الاحوال
الوفـاة بعـد صـدور حكـم غیـر بـات  واذا حـدثت ,بانقضاء الـدعوى االجزائیـة بالوفـاةالحكم 

وانقضــت  ,حكــم آخـر اجــراء مـن اجــراءات الـدعوىثنـاء میعـاد الطعــن فیـه اعتبــر هـذا الوا
  1.بوفاة المتهمالدعوى 

في الـدعوى ببـراءة او بأدانـة المـتهم علـى الـرغم  ما اذا اصدرت محكمة الموضوع حكماً ا
وتجــدر الاشــارة  2.فــان هــذا الحكــم یعــد منعــدماً  ,ن وفاتــه فــي تــاریخ ســابق علــى الحكــممــ

الـــى انـــه لتـــأثیر لوفـــاة المـــتهم علـــى الحـــق المـــدني اذ یستحصـــل مـــن تركـــة المتـــوفى فـــي 
ولا یكتســـب قـــوة الشــــئ  ). لاتركـــة الا بعـــد ســـداد الـــدین( تطبیقـــا لمبـــدأ مواجهـــة الورثـــة 

 ولا یغیر من ذلك جهل المحكمة بوفاة المـتهم لان اسـباب انقضـاء الـدعوى .هب ىالمقض

                                                
  . من قانون اصول المحاكمات الجزائیة) 304(انظر المادة .  1
 . 301ص, القاھرة, 1997, بدون جھة نشر, نظم الاجراءات الجنائیة, جلال ثروت. د.  2
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ثرهـا متـى تـوافرت بغـض النظـر عـن عـدم أالجزائیة ذات طبیعه موضوعیة ومن ثم تنتج 
  1.علم المحكمة بتوافرها

اءات القانونیــه بحــق المــتهم المتــوفي لایقتصــر علــى المــتهم بــل كمــا ان وقــف الاجــر      
ـــه مـــن قـــانون اصـــول المحاكمـــات ) 120(علیـــه المـــادة  وهـــذا الامـــر نصـــت, یشـــمل كفیل

ه عــن الاخــلال اذا تــوفى المــتهم تقــف الاجــراءات ضــده وضــد كفیلــ: ((الجزائیــة بــا لقــول
نونیـة بحـق المـتهم المتـوفي وكذلك یترتب على وقف الاجراءات القا)). بالتعهد او الكفاله

) 307(حیـث وطبقـا للمـادة , لـى الورثـهولاتعـاد ا ,الاشیاء الممنوع حیازتها قانونـاة مصادر 
لایمنـــع انقضــــاء الـــدعوى لاي ســــبب : ((اصـــول المحاكمــــات االجزائیـــة فانــــه مـــن قــــانون

وتكــون المصــادرة وجوبیــه ســواء . ))الممنــوع حیازتهــا قانونــاقــانوني مــن مصــادرة الاشــیاء 
وهـي لیسـت عقوبـة انمـا هـي تـدبیر وقـائي . فاة قبـل رفـع الـدعوى او بعـد رفعهـاحدثت الو 

  .البراءةعیني یتعین الحكم به ولو قضت المحكمة ب
  :تأثیر الوفاة على المساهمین في الجربمة

ومـن ثـم تنقضـي الـدعوى بالنسـبة للمتـوفي  ,لوفاة سبب شخصـي لانقضـاء الجزائیـةا     
ویـرد علــى  2.ریمــة سـواء كـانوا فــاعلین او شـركاءن معـه فـي الجدون غیـره مـن المســاهمی

الـدعوى االجزائیـة فـاذا ماتـت الزوجـه انقضـت  ,استثناء موضعه جریمـة الزنـاهذا الاصل 
ویقــوم هــذا الاســتثناء علــى اســاس ان وفاتهــا قبــل الحكــم قرینــه قانونیــه  ,بالنســبه لشــریكها

ة ر و شـریكها لان ادانتـه تتضـمن بالضـر  على براءتها فلا یجوز هدم هـذه القرینـه بمحاكمـة
وى اذ تنقضـــي بالنســـبه ویســـري هــذا الاســـتثناء اذا مـــات الــزوج اثنـــاء نظـــر الــدع ,ادانتهــا

  .وقف الاجراءات القانونیة نهائیا حیث تقرر المحكمه 3.لشریكته معه
  

                                                
ود نجیب حس.د.  1 ي الت ,نيمحم ة ف راءات الجنائی انون الاج رح ق ريش ریع المص ة  ,ش دار النھظ

  .201ص ,1998, 3ط, ةالقاھر ,العربیة
اھره , دار النھضھ العربیة, شرح القواعدالعامھ للاجراءات الجنائیھ, د عبد الرؤوف مھدي .  2 الق
 .  870ص, 2003,
  .201ص ,لسابقالمصدر ا ,د محمود نجیب حسني.  3
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  التقادم: ثالثا
اثیر مـــرور او مـــن الادانـــه بتـــ الجریمـــة ثـــارآالتقـــادم الجنـــائي وســـیلة للـــتخلص مـــن      
ذ الحكـــم الجزائـــي لحـــق فـــي تنفیـــانقضـــاء لحـــق الملاحقـــه الجنائیـــة وی وهـــو وســـیلة ,الــزمن

ــــة فالتقــــادم ,الصــــادر بالادانــــه ویعنــــي مضــــي فتــــره مــــن الــــزمن وقــــت  قــــد یتعلــــق بالعقوب
نــا فــي هـــذا مومــا یه. العقوبـــة المحكــوم بهــاصــدورالحكم البــات بأدانــة المــتهم دون تنفیــذ 

مـن قـانون اصـول المحاكمـات ) 6(فقد أشـارت المـاده  .ى االجزائیةالمقام هو تقادم الدعو 
مـن هـذا القـانون  الثالثـة لاتقبـل الشـكوى فـي الجـرائم المبینـة بالمـادة:(( علـى ان الجزائیة 

ري بعـــد مضـــي ثلاثـــة اشـــهر مـــن یـــوم علـــم المجنـــي علیـــه بالجریمـــة او زوال العـــذر القهـــ
 .))الذي حال دون تقدیم الشكوى 

الاســاس القــانوني فــي تقــادم الــدعوى الجزائیــة ینبغــي ان یؤســس اولا علــى  لــذا فــان     
وثانیـــا علـــى اســـاس اعتبـــارعملي هـــو طمـــس , اســـاس اعتبـــار نفســـي هـــو نســـیان الواقعـــة

ع علـى اسـاس اسـدال السـتار عـن جریمـة ادلتها فمن حیث نسیان الواقعـه یحـرص المشـر 
وهــو . بـا لاحیــاء ذكـرى مـا انـدثرذ لـك تجنو  .بهـا ونســیها المجتمـعادم العهـد علـى ارتكاتقـ

بذلك یعلي مصلحة المجتمع على اعتبارات العداله في وجوب القصاص مـن كـل مجـرم 
جزاء مـا اقترفـت یـداه مـن اثـم مهمـا أجتهـد فـي أخفـاء جریمتـه لـذا فـان الشـرع العراقـي لـم 

مــن قــانون اصــول ) 3(المــاده   فــي حــالات خاصــه كمــا هــو الحــال فــيیأخــذ بالتقــادم الا
) 206(مثــــل قــــانون المطبوعــــات رقــــم اكمــــات الجزائیــــة وبعــــض القــــوانین الخاصــــة المح

   .)70م (وقانون رعایة الأحداث العراقي 
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  العفو: رابعا
الـــرأي الســـائد فـــي الفقـــه ان العفـــو العـــام یرفـــع الصـــفه غیـــر المشـــروعه عـــن الفعـــل       

  1.ه حكم الافعال التي لم تجرم أصلاالاجرامي فیكون ل
یــــذهب جانــــب آخــــر الــــى ان العفــــو العــــام لایزیــــل عــــن الفعــــل صــــفته غیــــر فــــي حــــین 

ذي كانـت لـه علـى ذات النحـو الـللفعل هذه الصفه بعد صـدور العفـو  المشروعه اذ یظل
لانـه صـفح مـن  ,للـدعوى لا للجریمـة ذاتهـاسـقط مفالعفو الشـامل هـو  .قبل صدور العفو

 ه هــــو تنــــازل المجتمــــع ممــــثلاً المجتمــــع لایمحــــو الــــذنب ولا یبــــیح ارتكابــــه وكــــل مــــا یفیــــد
هـو مـایطلق علیـه الـدعوى بالسلطه التشریعیه عن حقه فـي محاكمـة الجـاني وهـذا الحـق 

  2.االجزائیة
سـواء كانـت  الجزائیـةحیث یترتب على صدور قـانون العفـو العـام انقضـاء الـدعوى ا     
ســومه ولــم مح الجزائیــةاذا كانــت الــدعوى ا او ,وى فــي مرحلــة التحقیــق او المحاكمــةالـدع

مـــن قـــانون ) 153(ت اواكتســـبها فقـــد نصـــت المـــاده یكتســـب القـــرار الصـــادر درجـــة البتـــا
العقوبــات علــى محــو الحكــم الصــادر بالادانــه ســواء اكتســب القــرار درجــة البتــات ام لــم 

البراءة مـــن فهـــو بمثابـــة حكـــم بـــ الجریمـــةیكتســـب وحیـــث ان العفـــو العـــام هـــو عفـــو عـــن 
تســـقط عــــن المـــدان جمیــــع العقوبـــات الاصــــلیة والتبعیــــة  وبنـــاء علیــــه .الناحیـــة القانونیــــة

  .والتكمیلیة والتدابیر الاحترازیة
 ب وفالاتعـا ,یمـس ماسـبق تنفیـذه مـن عقوبـاتالجـدیر بالـذكر هـو ان العفـو لامن و      

الغرامـــة المســـتوفاة او الامـــوال المصـــادره كمـــا لـــیس لمـــن نفـــذت بحقـــه العقوبـــات الســـالبه 
  .طالب بالتعویض عنهاجزء منها ان یللحریه او 

مقامـــه  المدنیـــةكـــذلك فهـــو لایمـــس الحقـــوق الشخصـــیة للغیـــر فـــان كانـــت الـــدعوى      
امـا اذا كانـت  .امام القضاء المدني كان علیه مواصلة الاجـراءات وحسـمها قانونـاً  اساساً 

                                                
د , 863المصدر السابق ص , عبد الروؤف مھدي , 9813ص ,المصدر السابق ,جلال ثروت .د.  1

  .  203ص,المصدر السابق ,محمود نجیب حسني 
د.  2 وض محم ي ,د ع ھ اللیب راءات الجنائی انون الاج ي ق ھ ف ام العام ري  ,الاحك ب المص المكت

  .131ص  ,1ط ,القاھره,الحدیث



 الدعوى الجزائیة والدعوى المدنیة..........................................الفصل الأول

89 
 

مسـتأخره لحــین الفصــل فــي الــدعوى الجزائیــة فــأن علیــه ان یســتأنف الاجــراءات القانونیــة 
  . عندها التي توقف ةطمن النق
  الصلح: خامسا
  ).194(الدعوى الجزائیة في الماده  شرع الصلح كسبب لانقضاءماخذ ال     

بـین المجنـي علیـه ومرتكبهـا ویترتـب  الجریمـةعلـى  التراضـياجراء یـتم بواسـطة  :الصلح
ى الجنائیــه او وقـــف بمـــا یــؤدي الــى انقضــاء الــدعو  1.علیــه ســحب الاتهــام فــي الجریمــة

   2.أي انقضاء سلطة الدوله في العقاب ,العقوبه تنفیذ
لایجـوز الصـلح فـي  وقد اجاز المشرع الصـلح فـي الجـرائم التـي تعـد  جـنح ومـن ثـم     

صر المشرع هذه الجنح على سبیل الحصـر ممـا لایجـوز القیـاس حوقد , جرائم الجنایات
   3.علیها
ومــن ثــم لایكفــي  .والمــتهم ن همــا ارادة المجنــي علیــهویتطلــب الصــلح تلاقــي ارادتــی     

بـل  ,لیـه عـن ارادتـه فـي صـلحه مـع المـتهمان یعبر المجنـي ع الجزائیةلانقضاء الدعوى 
لابد من موافقة الاخیر علـى الصـلح وعلـة ذلـك ان اتهـام المجنـي علیـه للمـتهم قـد یكـون 

ممـــا یجعـــل للاخیـــر مصـــلحه فـــي الاســـتمرار بالســـیر فـــي اجـــراءات الـــدعوى حتـــى  كیـــدیاً 
  . اثبات براءته من الاتهام الكیدي یتسنى له

فیجــوز ان  ,فــلا یشــترط افراغــه فــي صــورة معینــه ,ومتــى مــا اتفــق الطرفــان الصــلح     
كمـا یجـوزالتعبیر  ,مـن موقـف معـین اقـدم علبـه الطرفـان یسـتفاد او ضـمنیاً  یكون صـریحاً 

یغه ولا یشــترط ان یكـون بصــ 4.ة ولــیس بالضـرورة ان  یكــون بمقابـلاو كتابـ ةعنـه شــفاه
وان كـان بشـرط لابـد ان . فأي صیغه تكفـي مادامـت تفیـد بقبـول الطـرفین للصـلح ,معینه

تحقـق الصـلح  ومتـى .لـى شـرط لـم یتحقـق فـلا یعتـد بالصـلحع فـأذا كـان معلقـاً  یكون باتاً 

                                                
ي.  1 د مح وض د محم دین ع ھ, ال دعوى العمومی ي ال ھ ف ي علی وق المجن دم , حق ث مق بح

 .44ص, 1989/مارس/ 14- 12,القاھره , للمؤتمرالثالث للجمعیھ المصریھ للقانون الجنائي
 .261ص ,199,القاھره ,دارالنھضھ العربیھ ,الجریمة الضریبیھ,احمد فتحي سرور.  2
 .266ص ,المصدر السابق ,احمد فتحي سرور.  3
 .140ص ,المصدر السابق ,الدین عوض محمد محي. د.  4
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ومــن ثــم  ,لتحقــق الصــلح خلالــه معینــاً  ولــم یشــترط المشــرع وقتــاً  ,فــلا یجــوز العــدول عنــه
لان  .كــم بـــاتلــم تنقضــي بح الجزائیــةمــا دامـــت الــدعوى  یظــل الحــق فــي الصــلح قائمــاً 

  .یه قائمه حتى یرد علیها الانقضاءصدور هذا الحكم لاتكون ثمة دعوى جزائب
ومبعـث حـرص  المدنیـةبالصلح لاتاثیر لـه علـى الـدعوى  الجزائیةوانقضاء الدعوى      

 لـى انـه اعتـرافالغرامه المحـدده ع حمل قبول المتهم على اداء المشرع على ذلك خشیة
ه المقامـه المدنیـوبالتالي هذا دلیل قاطع یعول علیـه فـي الـدعوى  الجزائیةمنه بمسؤولیته 

فــاراد منــع اللــبس بــالنص علــى نفــي أي تــأثیر للصــلح علــى الــدعوى  ,علــى ذات الوقــائع
    .المدنیة
  التنازل : سادساً 
فـي وقـف الاثـر  تصرف قانوني من جانب المجني علیـه بمقتضـاه یعبـر عـن ارادتـه     

او هــــو تصــــرف قــــانوني  1.وهــــو وقــــف الســــیر فـــي اجــــراءات الــــدعوى ,لشــــكواهالقـــانوني 
ضــمن المــده التــي حــددها القــانون امــام  یصــدر عــن المجنــي علیــه او مــن یمثلــه قانونــاً 

یتضـمن التعبیـر عـن ارادتـه فـي وقـف الاثـر , السلطات المختصه بـالتحقیق او المحاكمـه
الســیر فــي اجــراءات الــدعوى ضــد المشــكو منــه فــي جریمــه  وهــو وقــف ,القــانوني لشــكواه

  . ه الجزائیة فیها وجود هذه الشكوىمن الجرائم التي یشترط القانون لاستمرار الملاحق
یحـق ((علـى انـه ) ج / 9(فـي المـاده   الجزائیةوقد اشار قانون اصول المحاكمات      

ایـة الوقـت الـذي یجـوز فیـه حیـث حـدد الـنص بد)) .....ن قدم شكوى ان یتنازل عنها لم
یجــوز التنـــازل  -للقواعــد العامــه وفقــاً  -الا ان ذلـــك ,قــدیم التنــازل دون ان یحــدد نهایتــهت

ولا  ,الجزائیــةاذ بصـدوره تنقضــي الـدعوى  ,فــي الـدعوى الـى وقـت صــدور الحكـم النهـائي
 مــن بعــض نصــوص قــانون كمــا ان ذلــك یتبــین ,قــى بعــد ذلــك محــل یــرد علیــه التنــازلیب

                                                
ھ ,اسامھ حسنین عبید .  1 راءات الجنائی انون الاج ي ق ھ ط,الصلح ف دار النھضھ ,  1دراسھ مقارن

 .111ص, 2005,القاھره , العربیھ 
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حــق المجنــي علیــه فــي التنــازل  ات التــي نصــت علــى جــرائم الشــكوى وأشــارت الــىالعقوبــ
   1.عنها
قــــدیمها واثنــــاء ســــیر الــــدعوى تویجــــوز للمجنــــي علیــــه ان یتنــــازل عــــن شــــكواه بعــــد      

تـــدائي ام ســـواء أكانـــت فـــي مرحلـــة التحقیـــق الاب ,الجزائیـــة وفـــي أي مرحلـــه كانـــت علیهـــا
وره امـــام محكمــــة الموضـــوع بعـــد اعــــادة كمـــا یجــــوز صـــد ,كانـــت فـــي مرحلــــة المحاكمـــه
 ,ر الطعـن او امـام المحكمـة الاخیـرهالمختصـه بنظـ المحكمـةالدعوى الیهـا منقوضـه مـن 

 الجزائیـةذاتها بطلب یقدم الیها شریطه ان یكون الطعن في الحكـم الصـادر فـي الـدعوى 
  . أي انه لم یكتسب الدرجه القطعیه 2,من الناحیه الشكلیه مقبولاً 
ى الجزائیـة اذ فهـو یقتصـر علـى الـدعو  المدنیـةاثر التنـازل فیمـا یتعلـق بالـدعوى اما      

ومـــن ثـــم یجـــوز  ,المدنیـــة فأنهـــا لاتتـــاثر بهـــذا التنـــازلامـــا الـــدعوى , یـــؤدي الـــى انقضـــائها
للمطالبـه بتعـویض الاضـرار التـي أصـابته مـن جـراء  المدنیـةللمجني علیه أقامة الدعوى 

ـــذین تـــم التنـــازل ضـــد المـــتهم ني امـــام القضـــاء المـــد الجریمـــةوقـــوع  عـــن او المتهمـــین ال
  .الشكوى المقدمه ضدهم

  الصفح : سابعاً 
ات الجزائیـــة الـــى صـــفح مـــن قـــانون اصـــول المحاكمـــ) 341-338(اشـــارت المـــواد      

لمـا  لمحكوم علیه بعقوبـه مقیـده للحریـهوالمراد به عفو المجني علیه عن ا .المجني علیه
واخلاء سبیل المحكـوم علیـه قبـل اكمالـه المـده المحكـوم بهـا  لقرارها المحكمةیرتب الغاء 

  . ام لم یكتسبها حكم  درجه البتاتسواء اكتسب ال,
للمحكمــه التــي اصــدرت  ((مــن القــانون اعــلاه علــى ان ) 228(وقــد نصــت المــاده      

التـــي حلـــت محلهـــا ان تقـــرر قبــول الصـــفح عمـــن صـــدر علیـــه حكـــم  المحكمـــةالحكــم او 
قیده للحریه في جریمه یجوز الصلح عنها سـواء اكتسـب الحكـم الصـادر بعقوبه اصلیة م

                                                
  عقوبات عراقي)  463, 455, 1/ 279(انظر نص المواد .  1
رقم.  2 راق الم ز الع ة التمیی رار محكم ر ق ات  216 ینظ ي   1969جنای ره , 1970/ 7/4ف النش

   197ص,السنھ الاولى  -العدد الاول ,القضائیھ 
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یقـــدم (( نصـــت علـــى ان ) أ /229( امـــا المـــاده  ,))هـــا درجـــة البتـــات ام لـــم یكتســـبها فی
  )).  من المجني علیه او من یقوم مقامه قانوناً  المحكمةى لطلب الصفح ا

ور الحكـم فـي هو بعد صـد المشرع قد بین الوقت المحدد لقبول الصفح ویلاحظ ان     
 یقبــــل الا فــــي نطــــاق الجــــرائم التــــيلا ان الصــــفح  بالاشــــارةوالجــــدیر  ,الــــدعوى الجزائیــــة

وهـي الجـرائم ذاتهـا التـي , یتوقف فیها تحریك الدعوى الجزائیة على شكوى المجني علیـه
وهــــو انقضــــاء  ,حیـــث ان كلاهمــــا یرتبــــان ذات الاثــــر ,یقبـــل فیهــــا التنــــازل عــــن الشــــكوى

الغاء الحكم واخـلاء سـبیل المحكـوم علیـه ویشـترط  وما یتتبعه ذلك من .لجزائیةالدعوى ا
لقبـول الصـفح مـن المجنـي علیـه ان یقـدم طلــب الصـفح مـن المجنـي علیـه او ممـن یقــوم 

وان  ,الحكـــم او المحكمـــة التـــي حلـــت محلهـــاالـــى المحكمـــة التـــي اصـــدرت  مقامـــه قانونـــاً 
وكـذلك  ,اصلیه مقیـده للحریـه قضى بعقوبه قد الجزائیةیكون الحكم الصادر في الدعوى 

ان یكــون الحكــم فــد صــدر فــي جریمــه مــن الجــرائم المعلــق تحریكهــا علــى تقدیمــه شــكوى 
  .ني علیه او ممن یقوم مقامه قانوناً من المج

بشــرط او معلــق  ولا یقبــل اذا كــان مقترنــاً  ,كمــا لایجــوز الرجــوع عــن طلــب الصــفح     
ان تقـرر  یجـب علیهـا. الصـفحالتي تقـرر قبـول  كمةالمحعن ان  هذا فضلاً  .على شرط

 كـــان نوعهـــا عـــدا المصـــادره الغـــاء مـــاتبقى مـــن العقوبـــات الاصـــلیه وكـــذلك الفرعیـــه ایـــاً 
ن قـانون اصـول المحاكمـات مـ)  340(باحكام الماده  واخلاء سبیل المحكوم علیه عملاً 

  . الجزائیة
 المحكمــةالوجــوبي حیــث ترســل الصــادر بالصــفح یخضــع للتمیــز  فــان القــرار واخیــراً      

اوراق الــدعوى خــلال عشــرة أیــام مــن اصــدارها القــرار الــى محكمــة التمییــز الاتحادیــة او 
اذا كانـــت الـــدعوى محســـومه مـــن  ,محكمـــة الاســـتئناف الاتحادیـــة بصـــفتها التمییزیـــه الــى

 ن قـانونمـ)  341(لاحكـام المـاده  وذلـك اسـتناداً  ,فـي القـرار محكمة الجنح للنظر تمییـزاً 
حیث لهما صـلاحیة التصـدیق او الـنقص او اعـادة الاوراق  .اصول المحاكمات الجزائیة

  .ستكمال أي اجراء یتعلق بالموضوعأو لا الى المحكمة لاعادة  النظر فیها تحقیقاً 
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  المبحث الثاني    
  الدعوى المدنیة 

  

ا قـانون إن المقصود هنا بالدعوى المدنیة الناشئة عن الجریمة والتـي نظـم إجراءاتهـ
منـــه قـــد ینشـــأ عـــن ) 29 – 10(أصـــول المحاكمـــات الجزائیـــة العراقـــي فـــي المـــواد مـــن 

الجریمـة عــلاوة علـى الضــرر العـام الــذي یصـیب المجتمــع ضـرر خــاص یصـیب الأفــراد 
ــــة  ــــذي أصــــابته بإیقــــاع العقوب ذا كانــــت الوســــیلة التــــي یعــــالج بهــــا المجتمــــع الضــــرر ال ٕ وا

  .ة إصلاح الضرر هي الدعوى المدنیةان وسیلبمرتكب الجریمة هي الدعوى الجزائیة ف
إن الدعوى المدنیة ترمي إلى تعویض المتضرر مـن الضـرر الناشـئ عـن الجریمـة 

  .فقد أجاز المشرع للمتضرر إن یرفعها إلى محكمة الجزاء التي تنظر الدعوى الجزائیة
فــي  إن المطالبـة بـالتعویض عـن الضـرر الناشـئ عـن الجریمـة یجـب إن یثبـت فـوراً 

  .حضر فور الحادثم
إن الغایــة مـــن الادعــاء بـــالحق المـــدني هــو للحصـــول علـــى تعــویض عـــن الضـــرر 
الــــذي ســـبـبته الجریمــــة ویســــتطیع المــــدعي إن یرفــــع دعــــواه أمــــام المحــــاكم الجزائیـــــة أو 

  .المدنیة
  :وسوف نقسم هذا المبحث الى مطلبین وكالآتي
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  المطلب الأول
  الضرر الناشئ عن الجریمة 

  

ع فــي الضــرر إن تكــون العلاقــة الســببیة علاقــة مباشــرة بــین الجریمــة اشــترط المشــر . 1
........) مباشـــراً  لمـــن لحقــه ضـــرراً ( أصــول ) 10م(وبــین الضـــرر النــاتج حیـــث نصـــت 
  1.سواء كان الضرر مادي أو معنوي

 .إن یكون الضرر حالاً ولیس محتمل الوقوع. 2
مـــا نشـــأ عـــن الجریمـــة فولایـــة المحـــاكم الجزائیـــة فیمـــا یتعلـــق بـــالتعویض تنحصـــر فی

بطریقــة مباشــرة ولــیس فیمــا نشــا عــن ظــروف أخــرى ولــو كانــت متصــلة بالجریمــة فعلیــه 
اشــتـراط الســـببیة المباشـــرة بـــین الجریمـــة والضـــرر المـــدعى بـــالتعویض عنـــه شـــرط یحـــدد 
نطاق المحكمـة الجزائیـة بالـدعوى المدنیـة لانطـاق المسـؤولیة المدنیـة فـي ذاتهـا ولا حتـى 

  2.ر سببیة بین السلوك والنتیجةالجزائیة التي لا تتطلب بدورها توافنطاق المسؤولیة 
  -:یار المدعي بالحق المدني في إقامة دعواهخ

للمدعي بالحق المدني الخیار في أن یضم دعواه أمـام محكمـة الجـزاء أو المحكمـة      
  -:المدنیة وحسب القواعد التالیة

قامتهــا أمــام المحكمــة المدنیــة فلــه أراد أقــام دعــواه أمــام محكمــة الجــزاء و  إذا. 1 ٕ تركهــا وا
  .ل عن حقه المدنيز ذلك شریطة إن لا یكون قد تنا

إذا أقام دعواه أمـام المحكمـة المدنیـة وأراد إقامتهـا بالوقـت نفسـه أمـام محكمـة الجـزاء . 2
عنــــد النظــــر فــــي الــــدعوى الجزائیــــة فلــــه ذلــــك شــــریطة إن یبطــــل دعــــواه أمــــام المحكمــــة 

  3.المدنیة
                                                

ار .  1 رف والاعتب المقصود بالضرر المعنوي ھو كل مساس بالقیم الادبیة للإنسان كالمساس بالش
عور ة والش ة والعاطف معة والكرام ر د. والس ي. ینظ طفى فھم د مص ن , خال رور م ویض المض تع

  .102ص, 2007, دار الفكر الجامعي, الاسكندریة, 1ط, لارھابیةالأعمال ا
 .156ص  ,المرجع السابق ,الدكتور رؤوف عبید  2
ري ,الدكتور مأمون محمد سلامة .3 ریع المص زء الأول ,الإجراءات الجنائیة في التش المرجع  ,الج

منشورات  ,ریةتعویض الضرر في المسؤولیة التقصی ,، الدكتور سعدون العامري333ص ,السابق
 .6ص, 1981, بغداد ,مركز البحوث القانونیة
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  .راد إن یحتفظ بحقه بإقامة دعواه أمام المحكمة المدنیة فله ذلكإذا أ. 3
ــــة وكانــــت . 4 ــــدعوى المدنیــــة أمــــام المحكمــــة المدنی إذا رفــــع المــــدعي بــــالحق المــــدني ال

  .مرتبطة في الدعوى الجزائیة فستتأخر الدعوى المدنیة حتى نتیجة الحكم الجزائي
فـــي الـــدعوى حتـــى یكتســـب  وفـــي هـــذه الحالـــة علـــى المحكمـــة المدنیـــة ان توقـــف الفصـــل

القــرار الصــادر فـــي الــدعوى الجزائیـــة المقامــة بشــأن الفعـــل الــذي اسســـت علیــه الـــدعوى 
المدنیـــة درجـــة البتـــات وللمحكمـــة المدنیـــة ان تقـــرر مـــا تـــراه مـــن الاجـــراءات الاحتیاطیـــة 

  .والمستعجلة
د ان المقصــود بوقــف الفصــل فــي الــدعوى المدنیــة التــي ترفــع الــى المحكمــة المدنیــة بعــ

فهنـا یجـب التریــث لحـین صـدور حكــم بـات بالـدعوى الجزائیــة , تحریـك الـدعوى الجزائیــة 
مــا دام للحكــم تــاثیر علــى الحكــم الــذي یصــدر بالــدعوى المدنیــة المقامــة امــام المحكمــة 

حیــث ان الحكــم الجزائــي یعــد حجــة علــى المحكمــة المدنیــة وان الــدفع بحجـــة , المدنیــة 
  حتى یمكن قبوله  فر في هذا الدفعاتتو ب ان ویج, الاحكام من النظام العام 

  :الشروط الاتیة
  وحدة الموضوع -1
  وحدة الواقعیة -2
  وحدة الخصوم -3
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  المطلب الثاني
  )المدنیة(خیار المدعي بالحق المدني في اقامة دعواه 

  الفرع الاول
  الدعوى المدنیة أمام المحكمة الجزائیة

   

ق فـي إقامـة دعـواه للمطالبـة بـالحق المـدني ضـد المـتهم للمتضرر من الجریمـة الحـ: أولاً 
للــــدعوى الجزائیــــة بعریضــــة أو طلــــب شــــفوي مثبــــت فــــي  أمــــام المحكمــــة الجزائیــــة وتبعــــاً 

  .المحضر
یقبل تدخل المتضرر من الجریمة في أي حالة تكـون فیهـا الـدعوى الجزائیـة سـواء : ثانیاً 

ي أو أمــــام المحكمــــة التــــي تنظــــر أثنــــاء مرحلــــة جمــــع الأدلــــة أو أثنــــاء التحقیــــق الابتــــدائ
ولا یقبـــل ذلـــك أمـــام الـــدعوى الجزائیـــة فـــي أي حالـــة كانـــت علیهـــا حتـــى صـــدور القـــرار 

 .محكمة التمییز

تبعا للدعوى الجزائیة یطبق مـن حیـث الإجـراءات  عند الفصل في الدعوى المدنیة: ثالثاً 
  .المدنيحیث الموضوع یطبق القانون قانون أصول المحكمات الجزائیة ولكن من 

إذا رأت المحكمـــة إن الفصـــل فـــي الـــدعوى المدنیـــة یقتضـــي إجـــراء تحقیـــق یـــؤخر : رابعـــاً 
الفصــل فــي الــدعوى الجزائیــة فتــرفض المحكمــة الجزائیــة الــدعوى المدنیــة علــى إن یكــون 

  .1ب الحق مراجعة المحاكم المدنیةلطال
ا فانـــه یبلـــغ فـــي حالـــة قبــول التـــدخل للمـــدعي بــالحق المـــدني أو المســـؤول مــدنی: خامســاً 

  .خل في أي مرحلة تكون فیها الدعوىبالحضور حسب القانون وللمدعي التد
دعوى ضــدهم جمیعــا أو ضــد واحــد تعــدد المســؤولین مــدنیا یجــوز رفــع الــ عنــد: سادســاً 

  .منهم
ح طرفــا فــي الــدعوى إن قبـول تــدخل المــدعي بــالحق المـدني ینــتج عنــه انــه أصـب: ســابعاً 

فـي ذلـك حـق الطعـن فـي القـرار ویقتصـر الطعـن علـى  حقوق الخصوم بماویتمتع بكافة 
  .الدعوى المدنیة

                                                
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ) 19(المادة  .1
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" إذا كان من لحقه ضرر غیر مؤهل للتقاضي مدنیا فینوب عنـه مـن یمثلـه قانونـا: ثامناً 
  1.إن وجد و إلا یعین من یمثله من قبل المحكمة

   -:ي بالحق المدني أو المسؤول مدنیاالاعتراض على تدخل المدع
الاعتـــراض أمـــام المحكمـــة الجزائیـــة علـــى تـــدخل المـــدعي  مســـؤول مـــدنیاً للمـــتهم ولل :أولا

فـي  بالحق المدني فـي الـدعوى وللمـدعي المـدني الاعتـراض علـى تـدخل المسـؤول مـدنیاً 
  . 2الجزائیةى الدعو 
تفصــــل محكمــــة الموضــــوع بالاعتراضــــات المقدمــــة مــــن قبــــل المــــدعي المــــدني و  :ثانیــــا

م وتصـــدر قـــرارا بقبـــول تدخلـــه أو عـــدم قبـــول المســـؤول مـــدنیا بعـــد ســـماع أقـــوال الخصـــو 
  .2ى وان لم یقدم لها اعتراض بذلكتدخله إذا لم تتوافر شروط القبول حت

مواجهتـه للمحـاكم  لا یمنـع القـرار الصـادر بعـدم تـدخل المـدعي بـالحق المـدني مـن :ثالثـا
مــــن قــــانون الأصــــول الاعتراضــــات التــــي تقــــدم علــــى التــــدخل بــــالحق ) 17م . (المدنیــــة

ـــــق بـــــل محكمـــــة الموضـــــوعني لا ینظرهـــــا قاضـــــي الالمـــــد  نمـــــن قـــــانو ) ج/16م . (تحقی
  . الأصول 

ة  دعوى المدنی ي ال إن السؤال الذي یطرح ھنا ھل یجوز للمحاكم الجزائیة إن تستمر ف
دم  تھم أو ع اة الم و أو وف ة العف ي حال ا ف ة كم دعوى الجزائی ة بال اء المحاكم م انتھ رغ

  ؟ جزائیا مسؤولیتھ
جح هــو إن الـدعوى المدنیــة تنظـر فــي المحـاكم الجزائیــة تبعـا للــدعوى إن الـرأي الـرا

الجزائیـــة فـــإذا انقضـــت هـــذه الـــدعوى فـــلا یبقـــى للمحـــاكم الجزائیـــة أیـــة ســـلطة للنظـــر فـــي 
هــي وحــدها المختصــة فــي النظــر فــي الــدعوى  المدنیــة الــدعوى المدنیــة وتكــون المحــاكم

  3.تلك الحالة يف
  

  

                                                
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي) 12(المادة   . 1
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ) ب/16(المادة  . 2
 .43ص ,المرجع السابق ,د الجلیل برنوالأستاذ عب .3
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  الفرع الثاني
  مام المحكمة المدنیةة ألدعوى المدنیا

إن المدعي بالحق المدني قد یفضل إقامـة دعـواه للمطالبـة بـالتعویض عـن الضـرر      
النـــاتج عـــن الجریمـــة أمـــام المحكمـــة المدنیـــة وهـــذه الحالـــة یجـــب إن تـــتم بأحـــد الفـــروض 

  -:التالیة
ــــة . 1 إذا رفعـــتـ الــــدعوى المدنیــــة أمــــام المحكمــــة المدنیــــة قبــــل تحریــــك الــــدعوى الجزائی

تمر المحكمــة المدنیــة فــي نظــر الــدعوى حتــى تفصــل فیهــا ولا یعــد الحكــم الصــادر فتســ
  -:فیها حجة بالنسبة للمحكمة الجزائیة فیما یتعلق

  وصفها القانوني  .نسبتها إلى فاعلها     ج .وقوع الجریمة    ب .أ
إن یرفـع المـدعي بـالحق المــدني دعـواه أمـام المحكمـة المدنیــة بعـدما تكـون المحكمــة . 2

الجزائیــة قــد فصــلت فــي الــدعوى الجزائیــة وفــي هــذه الحالــة یكــون الحكــم الجزائــي البــات 
بالإدانـــة أو البـــراءة حجـــة فیمـــا یتعلـــق بالواقعـــة وتعینهـــا المكـــون للجریمـــة ونســـبتها إلـــى 

  1.تلتزم به فاعلها ووصفها القانوني وعلى المحكمة المدنیة إن
لمحكمــــة المدنیــــة وفــــي أثنــــاء ســــیر إن یرفــــع المــــدعي بــــالحق المــــدني دعــــواه أمــــام ا. 3

الــدعوى تحــرك الــدعوى الجزائیــة أو إن یرفــع دعــواه بعــد تحریــك الــدعوى الجزائیــة وفـــي 
هــذه الحالــة یجــب علــى المحكمــة المدنیــة إن توقــف الفصــل فــي الــدعوى المدنیــة لحــین 

  .)قف المدنيالجنائي یو (لجزائیة صدور حكم بات في الدعوى ا
ـــة فـــي ذلـــك هـــو إن الم حكمـــة الجزائیـــة تمتلـــك فرصـــة اكبـــر للوصـــول إلـــى إن العل

الحقیقــة عــن طریــق هیئاتهــا التحقیقیــة فضــلا عــن إن الــدعوى الجزائیــة تقــام باســم جمیــع 
 الأفراد ولمصلحتهم ولذا فانه ینبغي إن یكون الحكم الذي یصدر فیهـا حجـة علـى جمیـع

                                                
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي النافذ) 229(المادة  1.
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القاضـي الجنـائي  هؤلاء الأفراد وكذلك المتضررین من الجریمة والمتهم فیهـا وكـذلك فـان
  1.عند النظر في الدعوى الجزائیة غیر مقید بأدلة محددة في الإثبات

  -:القرار المكتسب الدرجة القطعیة
  .كمة التمییز وقررت المصادقة علیههو القرار الذي عرض على مح     

  -:القرار البات
ن هـو القـرار الـذي مـرت علیــه مـدة الطعـن دون الطعـن فیــه فیكـون القـرار قـد تحصــ

  .بات فأصبح
  -:حجیة قرار الإفراج

یكــون لقــرار الإفــراج قــوة الحكــم بــالبراءة عنــد اكتســابه الدرجــة النهائیــة بمعنــى یعــد 
قــرار الإفــراج بحكــم قـــرار البــراءة بعــد مضـــي ســنة علــى اكتســـابه درجــة البتــات إذا كـــان 

إن قـــرار المحكمـــة . ین إذا كـــان صـــادر مـــن قاضـــي التحقیـــقصـــادر مـــن محكمـــة وســـنت
  2.ة یعد حجة على المحكمة المدنیةئیة البات بالإدانة أو البراءالجزا

  -:اقتصار حجیة الحكم الجنائي على ما فصل فیھ وكان فصلھ فیھ ضروریا
ما لم یفصل فیه الحكم الجنائي لا تكـون لـه بداهـة حجیـة القاضـي المـدني مـثلا إذا  .1

فصـدر قـرار بسـرقته  رفع المـتهم دعـوى بأنـه لـم یكـن سـارقا بـل انـه مالـك المـال المـدعى
ا المـال لأنـه لـم یفصـل فلیس لهذا الحكم حجیـة فـي شـان تحدیـد ملكیـة هـذ الافراج عنه،

 .في الملكیة

ما فصل فیه ولكن لم یكن فصله فیه ضروریا فلا حجیة له فـي ذلـك مـثلا إذا أدان  .2
حــدده الحكـم فــلا  نالحكـم الجزائــي المـتهم بالســرقة مقـررا إن المــال مملـوك لشــخص معـی

ة لــه فــي شــان تحدیــد مالــك هــذا المــال علــى القاضــي المــدني وللقاضــي المــدني إن حجیـ
 .3ل في الحكم الجزائي لیس ضروریایحكم به دون التقیید بالحكم الجزائي لان الفص

                                                
دني ,الدكتور أدور غالي الدھبي .1 اھرة,1981, 2ط ,حجیة الحكم الجنائي أمام القضاء الم دار , الق

 .23ص, النھضة العربیة 
 .جزائیة العراقي النافذمن قانون أصول المحاكمات ال) أ/227(المادة  .2
من قانون ) 107(من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي، وتنص المادة ) ب/227(المادة  .3

ائع ( على انھ  1979لسنة  107الإثبات رقم  ي الوق ي إلا ف الحكم الجزائ دني ب لا یرتبط القاضي الم
 ).التي فصل فیھا ھذا الحكم وكان فصلھ فیھا ضروریا 
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لا حجیة للحكم الجزائي على المدني إذا كان مثبتـا علـى إن الفعـل لا یعاقـب علیـه 
لبراءة لان القـانون لا یعاقـب علـى الفعـل فـلا القانون إذا أصدرت محكمة الجزاء حكما بـا

حجیة لهـذا الحكـم علـى القاضـي المـدني لان عـدم تجـریم القـانون العقـابي لا یحـول دون 
  :فیه المسؤولیة المدنیة مثال ذلك قعده فعلا ضارا تتحق

بأنــه غیــر مقــاول وقــد ســلمه  شــخص مقــاول أقــام علیــه شــخص آخــر دعــوى مــدعیاً 
فهــذا الفعــل لا یعاقــب  المشــروع خســر وتبــین انــه مقــاول فعــلاً مبلــغ ملیــون دینــار ولكــن 

علیه القانون بكون الشخص قد ادعى بأنه نصـب واحتـال علیـه وهـذا غیـر صـحیح لأنـه 
 یكـون حجیـة علـى المحكمـة مقاول فعلا وصدور حكم بالبراءة من المحكمة الجزائیة فـلا

  .1المدنیة
   -:انقضاء الدعوى المدنیة

   -:عوى المدنیة هيقضاء الدإن أسباب ان
   -:الوفاء. 1

ــــوب  ــــدما یعــــرض المســــؤول عــــن الحــــق المــــدني قیمــــة التعــــویض المطل ویكــــون عن
  .عي المدني فتنقضي الدعوى المدنیةوالمصاریف فیتقبلها المد

   -:التنازل. 2
إن التنــازل بوصــفه ســببا لانقضــاء الــدعوى المدنیــة یعنــي التنــازل عــن أصــل الحــق      

نتیجــة إبــراء مــن المتضــرر أو وفــاء مــن المــتهم أو صــلح بینهمــا فـي التعــویض قــد یكــون 
الجزائیـة  ویترتب علیه استحالة الرجوع إلى المطالبة بالتعویض سواء أكان أمـام المحـاكم

أم المدنیـــة ، وینبغـــي إن یكـــون التنـــازل صـــریحا ویعـــد فـــي حكـــم التنـــازل ســـلوك المـــدعي 
ادة المــدعي المــدني دعــواه مثــل شــهالمــدني ســلوكا لا یمكــن تفســیره إلا بأنــه تنــازل عــن 

  2.لصالح المتهم

                                                
ى الدعوى المدنیة والدعوى العامة، اثر القضیة المحكوم بھا جزائیا عل ,تور عاطف النقیبالدك  1.
 .65ص, 1962 ,بیروت ,، منشورات عویدات1ط
 .109ص, المرجع السابق, الأستاذ عبد الأمیر العكیلي. 2
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  -:التقادم .3
تنقضـــي الـــدعوى المدنیـــة أیضـــا بمـــرور المـــدة المقـــررة لهـــا قانونـــا إذ نصـــت المـــادة 

لا تسـمع دعـوى التعـویض الناشـئة ( من القانون المدني العراقي النافذ على انـه ) 232(
ن الیــوم الــذي علــم فیــه عــن العمــل غیــر المشــروع أیــا كــان بعــد انقضــاء ثــلاث ســنوات مــ

المتضــــرر بحــــدوث الضــــرر أو بالشــــخص الــــذي أحدثــــه ولا تســــمع الــــدعوى فــــي جمیــــع 
  ).العمل غیر المشروع عالأحوال بعد انقضاء خمس عشر سنة من یوم وقو 

  1.تنقضي الدعوى المدنیة بالتقادم وبمرور المدة المذكورة في الحالتین
  -:صدور حكم نهائي .4

ضا بصدور حكم فیهـا واكتسـابه الدرجـة القطعیـة بشـرط وتنقضي الدعوى المدنیة أی
إن یتــوافر فیــه الخصــائص العامــة المطلوبــة فـــي الأحكــام القضــائیة حتــى تحــوز حجیـــة 
الشــــيء المحكـــــوم فیـــــه، فـــــإذا حكمـــــت المحكمــــة المختصـــــة بـــــالتعویض والـــــرد والنفقـــــات 

فـان  كالمصاریف وغیرها ومضت المدة المحددة للطعن أو استنفذت جمیع أوجـه الطعـن
، وبالتـالي لـیس للمتضـرر إن لقطعیة وتنقضي الدعوى المدنیة بهالحكم یكتسب الدرجة ا

  2.الجزائیة یرجع بعد ذلك لیطالب حق جدید سواء أكان ذلك أمام المحاكم المدنیة أو
  

ـــائي هـــــو الـــــذي لا یقبـــــل الطعـــــن بـــــأي طریـــــق مـــــن الطـــــرق القانونیـــــة  فـــــالحكم النهــ
  3.تمییز وتصحیح القرار التمییزيكالاعتراض على الحكم الغیابي وال

  
  
  

                                                
یم  .1 د الحك د المجی دكتور عب زام, لمزید من التفاصیل یراجع ال زء الأول, مصادر الالت داد, الج , بغ

 .528ص  1963
 .102ص, المرجع السابق, الدكتور سعید حسب الله عبد  .2

ی, الدكتور علي زكي العرابي 3. ادئ الأساس ةالمب راءات الجنائی ات والإج اني, ة للتحقیق زء الث  ,الج
 .584ص, المرجع السابق
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  :مقارنة بین الدعوى الجزائیة والدعوى المدنیة
ة نوعــان دعــوى جزائیــة تضــح ممــا ســبق ذكــره إن الــدعاوي التــي تنشــا عــن الجریمــی     

ــــذي یطــــرح هنــــا مــــاهي أوجــــه ودعــــوى مدنیــــة ــــین ، إن الســــؤال ال الارتبــــاط والاخــــتلاف ب
  ؟الدعوتین

) الجزائیــة والمدنیــة ( انـدماج یبعضــهما الـدعویین  كفـي العصــور القدیمـة كــان هنــا
وذلــك عنــدما كــان العقــاب حقــا مــن حقــوق المجنــي علیــه ینتقــل إلــى ورثتــه وبعــد تطــور 
طویل استقلت الدعوى المدنیة التي یقیمهـا المتضـرر مـن الجریمـة عـن الـدعوى الجزائیـة 

ظهـر الاســتقلال  التـي تحـرك علـى مرتكـب الجریمـة باســم المجتمـع اسـتقلالا واضـحا وقـد
  .1وضع نهائیا في القرن التاسع عشرنسبیا في القانون الفرنسي القدیم ثم استقر ال

وعلى الرغم من كل ذلك فان هذا الاستقلال لیس مطلقا بل إن هنـاك أوجـه ارتبـاط 
   -:وجه اختلاف عدیدة بینهما وكالاتيمتعددة بین الدعویین وفي الوقت نفسه تبرز أ

  -:اطالارتبأوجه : أولا
إن الجریمـــة هـــي أول أوجـــه الارتبـــاط بـــین الـــدعویین فهـــي التـــي تنـــتج الضـــرر العـــام  .1

  .والضرر الخاص اللذین هما أساس الدعویین
 .إنهما ترتبطان من حیث شخصیة الفاعل أو الفاعلین اللذین تقام الدعوى ضدهما .2
إن المحكمــة التــي تنظــر فــي كــل مــن الــدعویین هــي المحكمــة الجزائیــة علــى الــرغم  .3

 من إن الدعوى المدنیة یمكن إقامتها أمام المحاكم المدنیة حسب رغبة المتضرر

فـــإذا رفعـــت مـــثلا أمـــام المحكمـــة المدنیـــة فـــان العمـــل فیهـــا یوقـــف بشـــكل مؤقـــت لحـــین 
قاعـــدة الجنـــائي یوقـــف (ســـمى وهـــو مـــا ی 2.الفصـــل فـــي الـــدعوى الجزائیـــة بشـــكل نهـــائي

  ).المدني
 

                                                
  .34ص ,المرجع السابق ,الدكتور رؤوف عبید  .1
 .محاكمات الجزائیة العراقي النافذمن قانون أصول ال) 26(المادة  .2
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كـــم البراءة أو الإدانـــة فانـــه یـــؤثر فـــي الحعنـــد صـــدور حكـــم فـــي الـــدعوى الجزائیـــة بـــ .4
 1.بالدعوى المدنیة

  :أوجه الاختلاف: ثانیا
اخـــتلاف الخصـــوم فـــي كـــل منهمـــا فالخصـــوم فـــي الـــدعوى الجزائیـــة هـــم المجتمـــع  .1

  .والجاني، فان الخصوم في الدعوى المدنیة هم المتضرر أو المجني علیه والجاني
سـواء كـان إدانـة أو بـراءة بینمـا إن هدف الدعوى الجزائیـة هـو الحصـول علـى حكـم  .2

هدف الدعوى المدنیة هو الحصول علـى حكـم یقضـي بـالتعویض عـن الأضـرار الناتجـة 
ریتـه أو مالـه أو عن الجریمة التي أصابت المجني علیه أو المتضـرر فـي شخصـه أو ح

 .شرفه أو اعتباره

ا سـبب إن سبب الـدعوى الجزائیـة هـو ارتكـاب الفعـل الـذي عـده القـانون جریمـة بینمـ .3
الـــدعوى المدنیـــة هـــو وقـــوع الضـــرر، فـــإذا لـــم تحـــدث الجریمـــة ضـــررا خاصـــا فـــلا مجـــال 

 .لإقامة الدعوى المدنیة

إن رفع الدعوى الجزائیة لا یقیده أو یمنعه عـدم رفـع الـدعوى المدنیـة كمـا إن تنـازل  .4
المــدعي بـــالحق المــدني لا یمنـــع مـــن اســتمرار الـــدعوى الجزائیـــة ویترتــب علـــى اخـــتلاف 

 .ن استقلال كل منهما عن الأخرىالدعویی

قوة الشيء المحكوم به في الدعوى الجزائیـة یـؤثر تـأثیرا مباشـرا علـى إمكانیـة النظـر  .5
بــه بالــدعوى المدنیــة علــى  المحكــوم فــي الــدعوى المدنیــة فــي حــین لا یــؤثر قــوة الشــيء

لتحقیـق الدعوى الجزائیة لان المشرع أعطى المحكمة الجزائیة مـن الوسـائل والأدلـة فـي ا
  2.ما لا تملكه المحكمة المدنیة

                                                
 المعدل  1971لسنة  23من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم ) أ/227(المادة   .1
إن القاضي الجنائي غیر مقید بأدلة محددة فقد تبنى المشرع العراقي مبدأ حریة اقتناع القاضي   .2

ى من قانون ) 213(من المادة ) أ(الجزائي في الفقرة  نص عل أصول المحاكمات الجزائیة النافذ وت
ة ( ھذه الفقرة على انھ  دیھا من الأدل ون ل ذي تك ا ال ى اقتناعھ اء عل تحكم المحكمة في الدعوى بن

والسبب في النص على المبدأ المذكور ھو من اجل معرفة الحقیقة بعكس القاضي .......) المقدمة 
ة الكت ة محددة كالأدل رارالمدني فھو مقیدة بأدل ھادة والإق ة والش خ.....ابی دكتور نشأت  ,ال ر ال ینظ

 .13ص, 2005,بغداد, 1ط ,وسائل الإثبات في الدعوى الجزائیة ,احمد نصیف
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  -:استقلال الدعویین
تعــد كــل  یترتــب علــى اخــتلاف الــدعویین اســتقلال كــل منهمــا عــن الأخــرى بحیــث     

، فالادعــاء العــام یســتطیع إن یرفــع الــدعوى الجزائیــة ولــو لــم منهمــا دعــوى قائمــة بــذاتها
رر مــن الجریمــة ان یرفــع وبمقــدور المتضــ یرفــع المضــرور مــن الجریمــة الــدعوى المدنیــة

  1.ى الجزائیة قد سقطت بوفاة المتهمولو كانت الدعو  الدعوى المدنیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
رر .  1 ون للمتض دني ویك ان وفاة المتھم یؤدي الى انقضاء الدعوى الجزائیة ولكن یبقى الحق الم

د, ة الورثةالمطالبة بالتعویض وینفذ قرار الحكم من التركة في مواجھ دكتور رؤوف عبی ر ال , ینظ
 .78ص,المرجع السابق
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  الثانيالفصل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 الدعوى الجزائیة والدعوى المدنیة..........................................الفصل الأول

106 
 

  
  
  
 


